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  ةـــــمقدم

كان الفرد خلال القرن التاسع عشر یتمتع بالحریة المطلقة في ممارسة المهنة التي یختارها لنفسه 

اط التي كانت في تلك الفترة تترك الأفراد أحرارا في مزاولة النش دون وجود أي قیود من جانب الدولة

المهني مكتفیة لنفسها بالوظائف التي لا یمكن أن یعهد بها لهم كالأمن والقضاء، غیر أن تطور 

الاشتراكي كانت كلها أسباب في  المذهب وانتشار الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة بما في ذلك ظهور

  تطور وتغیر وظائف الدول .

غرار الكثیر من تلك الدول شهدت منذ الاستقلال هذا التطور في مختلف  ىفالدولة الجزائریة وعل

ظهور تنظیمات تضبط  ىهذا إل ىالمجالات منها الاقتصادیة والاجتماعیة وحتى الثقافیة، حیث أد

جمیع  ىلفرض حكم القانون عل ىمختلف تلك المجالات أین أنیطت مهمة ذلك للدولة كونها تسع

الهیئات المركزیة والمرفقیة انعكاسا لمبدأ  ىكما تفرض ذلك أیضا عل ،هماتیالأفراد في جمیع سلوك

  دولة القانون. 

الذي شهدته الدولة لعب دورا بارزا في تغیر وظیفتها من كونها دولة حارسة إلى محتكرة  فالتطور

لبعض الأنشطة والمهن الحرة، بحیث كان لابد لهذه الأخیرة (المهن) من وجود تنظیم قانوني 

ظهور المؤسسات العامة المهنیة بحیث تقوم بدور المنظم والمسیر للمهنة  يمها وهو ما تجسد فیحك

  .طر نشاطات مهنیة معینةؤ باعتبارها تنظیمات مستقلة بكیانها القانوني تشرف وت

دول العالم  فقد تنوعت في الجزائر وعلى غرار معظم المؤسسات العامة المهنیة  اتههغیر أن 

لدور الذي تقوم به في مسایرة التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة، فمنها ما وتعددت بتعدد ا

، كمهنة ي، ومنها ما هو ذو طابع قانون ..الخ..هو ذو طابع تقني فني كالطب والهندسة والصیدلة .

أُطرت في التشریع الجزائري  يالأخیرة الت اتهه ،الموثقین والمحضیرین القضائیین ومهنة المحاماة

 61-75، والقانون رقم  60-72، والقانون رقم 202-67بعدة نصوص قانونیة كالقانون رقم 

  ، 07–13، وأخرها القانون  04-91والقانون رقم 

لى طرح عدة إأدى بأشكال متنوعة قد المهنیة وبروزها للوجود  العامة المؤسسات ظهور نإ

المهنیة وطبیعة نشاطها و أعمالها والرقابة  العامة ماهیة المؤسسات حول اشكالیات تتمحور
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لمنظمة المحامین  باعتبارها لجوانب التنظیمیة لمختلف االجزائري  معالجة المشرعومدى  ؟علیها 

  مؤسسة عامة مهنیة.

 ؛ه التساؤلات واعتمادا على المنهج الوصفي والتحلیلي سنقسم البحث الى فصلینعن هذ جابةوللإ

للمؤسسات العامة المهنیة الاطار المفاهیمي والقانوني التطبیقي للبحث في یخصص الفصل الأول 

كنموذج للمؤسسات العامة لدراسة منظمة المحامین  الفصل الثاني، في حین یخصص في الجزائر

  المهنیة في الجزائر .

   أهمیة الموضوع

المهنیة تعد من أهم المواضیع التي الأهمیة العلمیة للموضوع في أن المؤسسات العامة  تكمن

تطرح إشكالات واسعة إلا أنها لم تحظ ببحوث ودراسات معمقة، وهو ما جعل أحكامها القانونیة 

محل جدل فقهي وقانوني لتحدید معالم هذه المؤسسات المهنیة وما یترتب علیها من آثار قانونیة 

ة الاجتماعیة في وقتنا الحاضر من خلال حول مختلف تصرفاتها وأعمالها، نظرا لأهمیتها في الحیا

   . تنظیمها لمهن مهمة تمثل مرافق عامة أساسیة للمجتمع

 العملیة فتكمن في الدور الذي تلعبه المؤسسات العامة المهنیة على الصعید العملي الأهمیةأما 

وسعیها لتحقیق الغرض المرجو منها والذي  ،وكیفیة تنظیمها وإدارتها لشؤون المهنة التي ترعاها

وجدت من أجله، وأیضا في سعي هذه المؤسسات المهنیة إلى تحقیق المصلحة العامة بالإضافة 

  الرقابة التي تخضع لها نشاطات هذه المنظمة سواء كانت رقابة إداریة أم رقابة قضائیة. ىإل
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  الفصل الأول: ماهیة المؤسسات العامة المهنیة في الجزائر 

مصطلح المؤسسات العامة المهنیة أو المنظمات المهنیة من أكثر المصطلحات  یعتبر

أین یكتسي موضوعها أهمیة بالغة نظرا لما  ، التي رافقت التطور البشري في مجال المهن

سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، وخاصة لما تشكله كأداة تمكن الخواص من لها من تأثیرات 

  إدارة مرفق عام یتولى شؤون المنخرطین فیه.

المعلوم أن هذه الهیئات تقوم بأنشطة عامة وذلك سعیا الى تحقیق المصلحة العامة  ومن

مهني بصفة للمنتسبین أو المنخرطین فیها و الدفاع عن حقوقهم ومراقبة وتوجیه النشاط ال

عامة تحت إشراف الدولة، بحیث یكون تنظیم المهن عادة موجها من طرفها بوصفها قوامة 

على مصالح المهنة غیر أنها ومن باب یقینها أن المنخرطین لهاته المهنة الحرة هم الأقدر 

كفاءة وخبرة على تسییر شؤون قطاعهم، ومن هذا القبیل فإنها تخول لهم بعض امتیازات 

في نطاق الصالح العامة یستعینون بها لتأدیة رسالتهم والعمل على تحقیق أهدافها السلطة 

  1ته الأهداف حمایة مصالح المنخرطین والدفاع عن حقوقهم .العام وعلى رأس ه

هذا الأساس، سنعرج على الإطار المفاهیمي للمؤسسات العامة المهنیة في المبحث  وعلى

 المبحث الثاني. في لها الأول، ثم الإطار التطبیقي 

  المفاهیمي للمؤسسات العامة المهنیة الإطارالمبحث الأول : 

برز أیة و نوم عام حول المؤسسات العامة المهمفه ىإلیتم التطرق سالمبحث  هذافي 

من خلال (المطلب الأول)، وكذا التطرق لخصائص المؤسسات العامة المهنیة  نشأتهامراحل 

وأنواع  أركانیتم معالجة لوتمییزها عن غیرها من الهیئات المشابهة في (المطلب الثاني) ، و 

  ته الفئة من المؤسسات العامة ضمن (المطلب الثالث) .ه

  المطلب الأول: مفهوم المؤسسات العامة المهنیة 

هناك بعض  أنتعاریف دقیقة لفئة المؤسسات العامة المهنیة، في حین  بلغیانظرا 

الإشارات في بعض المراجع لمفهوم المؤسسات العامة بصفة عامة والذي من خلالها 

العناصر التي یرتكز علیها مفهوم المؤسسات العامة المهنیة  أهمنستطیع استخلاص 

                                                           
1

  .173،ص2000قانون المرافق العامة،مطبعة النجاح الجدیدة،الدارالبیضاء،المغرب،سنة رضوان بوجمعة،
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كد من وجود ما تم في ذات السیاق التأك ،1باعتبارها فئة من فئات المؤسسات العامة

طرق سنتهذا الأساس  ىالقضائیة لفئة المؤسسات العامة المهنیة، وعل ىالتعاریف الفقهیة وحت

تعریف  ىإلتعریف المؤسسات العامة بصفة عامة في (الفرع الأول) لنعرج بعدها  ىإل

ي ومن الجانب هالتعریفات من الجانب الفق أهمالمؤسسة العامة المهنیة من خلال استعراض 

  القضائي، وذلك في (الفرع الثاني ) .

  الفرع الأول : تعریف المؤسسة العمومیة

ظاهرة إداریة أساسیة، فمعظم الدول في العالم تأخذ بها في تنظیم  العامةتعد المؤسسة 

لك ارتبط بعض ت أینالإدارة العامة فیها، لذا تعددت وتنوعت تعاریف المؤسسة العامة، 

في حین رفضت الكثیر في هاته التعاریف هذا التلازم بین التعاریف بفكرة المرفق العام 

  . فكرتي المؤسسة العامة والمرفق العام

استعراض بعض التعاریف التي تربط الفكرتین وكذا بعض التعاریف التي  سنحاوللذا 

یف مقترح للمؤسسة العمومیة في ظل تستبعد التلازم بینهما، لنحاول في النهایة إعطاء تعر 

  هذا الانقسام .

  فكرة المرفق العام  ىإل ستنادبالااء التي عرفت المؤسسة العامة أولا : الآر 

وفكرة  تمسكوا بضرورة التلازم بین المؤسسة العمومیة الرأيهذا  أنصارن إسبق ذكره ف كما

هي شخص معنوي الهدف "  بأنهاالمرفق العام فعرف الدكتور ناصر لباد المؤسسة العامة 

  2" هو التسییر المستقل لمرافق عمومیة تابعة للدولة والمجموعات المحلیة إنشائهامن 

من النموذج  إداريالمؤسسة العامة هي شخص اعتباري "  محیوالأستاذ احمد  ویعرفها

 أوالبلدیة  أوالولایة  أومین التسییر المستقل لمرافق الدولة أت إحداثهاالهدف من  التأسیسي

  .3" من النموذج التجمعي آخرلشخص 

                                                           
1

 لحقوق،اكلیة  رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، ،ربغداد كمال، النظام القانوني للمؤسسات العامة في الجزائ

  . 13ص ،2011/2012

2
  .213،الجزائر ، ص 2007ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة ،  

 
3

  . 443،ص، 1979، الجزائر ،الطبعة الثانیة، د.م.ج احمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة ،  
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هي عبارة عن مرفق عام یدار عن طریق كما یعرفها الأستاذ سلیمان محمد الطماوي " 

  .1"، ویتمتع بالشخصیة المعنویة منظمة عامة

  ثانیا : الآراء التي عرفت المؤسسة العامة باستبعادها لفكرة المرفق العام 

 المرفق العام، وفكرة بعدم وجود تلازم بین المؤسسات العمومیة الرأيهذا  أنصار ینادي

" تنظیم  أنهافي تعریفه للمؤسسة العامة علي  ىالأستاذ ریاض عیس إلیهغرار ما ذهب  ىعل

التي یحددها  للأهدافوجه الاستقلال النسبي، وفقا  ىیقوم بإدارة أموال الدولة عل إداري

  .2دولة "التنظیم القانوني وذلك تحت رقابة ال

 أو" جزء أنها ىوفي ذاك الجانب یعرف الأستاذ جهاد محمد الشط المؤسسة العمومیة عل

حاجات جماعیة، یدار  إشباعحصة من المال خصصته الدولة لتمویل نشاط معین بقصد 

  .3بطریقة الإدارة المباشرة مفوضة الاختصاص "

  ثالثا : التعریف المقترح للمؤسسات العامة

لجملة التعاریف السابقة سواء تلك التي تربط المؤسسة العامة بفكرة المرفق  الدارس إن

من خلال التطبیقات  ىحت أوعدم وجود تلازم بین الفكرتین،  ىإلالتي تدعوا  أوالعام، 

  المؤسسة العامة ثلاثة مقومات هي: أنالعملیة للمؤسسات العامة یجد 

أي لها ارتباط مطلق بسیادة الدولة  ،الدولةها وتنظمها وتسیرها ؤ المؤسسة العامة تنش -1

 .وإرادتها

 أنها أيین مهما كانت طبیعته وغایته، المؤسسة العامة هو إدارة نشاط مع إنشاءهدف  -2

 التخصص في إدارة هذا النشاط. لمبدأتخضع 

الاستقلال في إدارة  هبعنصری اللامركزيطریقة إدارة المؤسسة العامة هي الأسلوب  -3

 المؤسسة العمومیة. ىالنشاط ورقابة السلطة المركزیة عل

                                                           

، 2001/2002المؤسسات العامة في الجزائر، رسالة ماجستیر،جامعة الجزائر، أعمالسامیة، عملیة الرقابة علي  زقوان1 

  .10ص 

 
2

  . 20ص ،1987لجزائر،ا، د.م.ج القانوني للمؤسسات الاقتصادیة الاشتراكیة في الجزائر، النظام ،ىریاض عیس

3
، 1984د.م.ج،  الثاني، الجزائر، عامة)،الطبعة الثانیة،الكتابتطور وظیفة الدولة (نظریة المؤسسة ال حماد محمد الشط، 

  .78،ص
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"  :تيالآالنحو  ىهاته العناصر یمكن اقتراح تعریف المؤسسة العامة عل خلال ومن

الدولة لإدارة نشاط متخصص بالأسلوب  هائتنشالمؤسسة العامة هي منظمة عامة 

 "اللامركزیة

  العامة المهنیة في الجزائر الفرع الثاني : تعریف المؤسسة

،  أن المشرع الجزائري لم یبد أي نص یشمل تعریف المؤسسات العامة المهنیة الملاحظ

ذلك، وهو ما  الأمر الذي فتح المجال أمام الفقه والقضاء اللذان ساهما بشكل كبیر في

  .1هنیةسنتناوله من خلال إبراز أهم التعاریف الفقهیة والقضائیة للمؤسسات العامة الم

 أولا : التعریف الفقهي للمؤسسات العامة المهنیة

الفقه بتعریف المؤسسات العامة المهنیة أو (المنظمات المهنیة )، فقد عرفها  قام لقد

بالشخصیة  الأستاذ عمار عوابدي بقوله " المؤسسات العامة المهنیة تلك المرافق التي تتمتع

 2وتتخذ صورة أو هیئة نقابة "المعنویة والاستقلال المالي والإداري 

و حرفة معینة أأبناء مهنة  ىنها " مرافق عامة ینصب نشاطها علأ ىتعریفها عل وردكما 

شكال وصور متعددة بحیث تراقب وتوجه نشاطها المهني بواسطة هیئات مهنیة یخولها أفي 

  3القانون امتیازات السلطة العامة"

  ة المهنیةثانیا : التعریف القضائي للمؤسسات العام

التنظیمات المهنیة صفة التنظیمات الخاصة التي  ىأصبغ مجلس الدولة الفرنسیة عل لقد

نه لم یعتبرها مؤسسات عمومیة فهي وفق التعلیل الذي قدمه مندوب أتدیر مرافق عامة، إلا 

 4أنها "مؤسسة من نوع جدید تماما 02/04/1943الصادر في  بوجنن قضیة أالحكومة بش

بنت فیه العناصر التي  26/12/1950أما محكمة النقض المصریة في حكمها الصادر في 

                                                           
ر، بسكرة، كلیة الحقوق، ضمرابطي فاطمة الزهراء، النظام القانوني للمنظمات المهنیة، رسالة ماستر، جامعة محمد خی 1

  . 09، ص 2018/2019

2
  .321،ص، 2014 د.م.ج،عمار عوابدي،القانون الإداري (النظام الإداري)، الجزء الأول 

3
  . 65،ص، و المنظمات المهنیة، مجلة الحقیقةأذن، الطبیعة القانونیة لنشاط النقابات ؤ مأمون م 

  .178، صالمرجع نفسه 4
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أساسها تعتبر المنظمات المهنیة من أشخاص القانون العام بقولها " أن الرأي الراجح  ىعل

ن لم تدخل في نطاق المؤسسات العامة إ ن التكییف القانوني لنقابات المهن الحرة أنها و أبش

إلا أنها تعتبر  ، داریة العامة ذات الشخصیة المعنویة المستقلة عن الدولةوهي المؤسسات الإ

ذلك لأنها تجمع بین مقومات هؤلاء الأشخاص ، فإنشائها یتم  من أشخاص القانون العام ،

 أعضائها سلطة تأدیب، ىبموجب قانون أو مرسوم، وأغراضها ذات نفع عام، ولها عل

مهنتهم ولا یجوز لغیرهم مزاولتها، وإشراك  كارولهؤلاء الأعضاء دون سواهم حق احت

الأعضاء في النقابات أمر حتمي ولها حق تحصیل رسم الاشتراك في مواعید دوریة 

ذلك أن قراراتها إداریة مما یجعلها قابلة للطعن فیها بدعوى الإلغاء  ىمنتظمة، ویترتب عل

  أمام القضاء الإداري.

رف بالمؤسسات العمومیة المهنیة كفئة من أشخاص الإداري الجزائري فقد اعت القضاءأما 

خضع بعض أنواعها لاختصاصه أالقانون العام تمارس بعض امتیازات السلطة العامة و 

  1القضائي

وفي هذا الصدد یمكن القول أن المؤسسات العامة المهنیة تخضع لمزیج من قواعد القانون 

المهنیة لقواعد القانون العام نظرا  العام وقواعد القانون الخاص، فخضوع المؤسسات العامة

لكونها هیئات عامة تقوم بتسییر مرفق عام وذلك استنادا لأصل نشأتها وما تتمتع به من 

امتیازات السلطة العامة، أما خضوعها لقواعد القانون الخاص فیعود لعدم خضوع الحسابات 

  المالیة للمنظمات المهنیة لتصدیق السلطة العامة.

  :نشأت المؤسسات العامة المهنیة  لثالفرع الثا

المنظمات المهنیة في الجزائر كان مختلفا عن ظهوره في بعض الدول لا سیما  ظهور

  الدول العربیة نظرا للواقع الذي عاشته الدولة.

  أولا : المرحلة الاستعماریة 

اقع الوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة في الجزائر في حالتها المزریة نتیجة الو  كانت لما

السیاسي الذي فرضه الاستعمار الفرنسي، دخل العمال الجزائریین في البدایة للمنظمات 

 الفرنسیة المتواجدة في الجزائر وهذا للدفاع عن مصالحهم المادیة والمعنویة وكان ذلك قبل

                                                           

 
1

  . 12مرابطي فاطمة الزهراء،مرجع سابق،ص
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أن یؤسسوا منظمات مستقلة لا تضم سوى العمال الجزائریین، وهذا في ظل نصوص قانونیة 

  1الخاص بالنقابات 1884الانضمام إلیها أهمها قانون  ىلكانت تجبر ع

الذي شجع الانضمام الواسع للعمال  12/03/1920القانون المؤرخ في  ذلكلیأتي بعد 

حزب سیاسي فیما بعد وهو حزب  ىالجزائریین في المنظمة العامة للشغل، والذي تحول إل

من طرف المستعمر الذي اعتبره  1939والذي تم حله سنة  ،1937الشعب في مارس 

مناهضا لفرنسا وموالیا للثورة التحریریة مع العلم أن في هاته الفترة تأسست الاتحادات الثلاث 

هاته الاتحادات قویا بسبب  ىأین كان الانضمام إل، وهي الجزائر، قسنطینة، وهران 

  2المصداقیة التي اكتسبها آنذاك

هو  دخول المنظمات المهنیة ىبین أهم الدوافع التي حمست الجزائریین علكما أن من 

الذي شهدته الطبقة العاملة من أرباب العمل الفرنسي وحتى من طرف السلطة  التمییز

  .3الفرنسیة

تمیزت بزیادة عدد المنتسبین للمنظمات وذلك  1956 ىإل 1939الممتدة بین  الفترةوفي 

الجزائریین للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المهنیة والتخفیف من الضغوط التي كان  بانخراط

  . ینیمارسها أرباب العمل الفرنسی

  ثانیا : مرحلة ما بعد الاستقلال

في هاته المرحلة لم تستمر المنظمات المهنیة في الوجود إما لأنها زالت بمرور الزمن أو 

المحامین التي استمرت في الوجود أولا بموجب الأمر تم حلها تدریجیا، باستثناء منظمة 

، 13/11/1972المؤرخ في  60-72الأمر  وبموجب ،27/09/1967المؤرخفي67-202

 مهنة المحاماة المتعلق بتنظیم 26/09/1975المؤرخ في  75-61ثم بموجب الأمر رقــــــــــم 

الاشتراكي، أین تبعته هیمنة  ومع بدایة الثمانیات بدأ التراجع التدریجي عن سیاسة النظام

تم التراجع والتخلي عن  1989للقطاع العمومي في مختلف المجالات، ومع صدور دستور 

                                                           

 
1

المدرسة ،24العدد   عبد الرحمان خلفي،التعددیة النقابیة بین الاطلاق والتقیید، مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، 

  . 29العلیا للضمان الاجتماعي،الجزائر،ص

 
2

  . 28عبد الرحمان خلفي،مرجع سابق،ص

 
3

  . 25مرابطي فاطمة الزهراء،مرجع سابق،ص



 الفصل��ول�:�ما�ية�المؤسسات�العامة�الم�نية����ا��زائر

 

9 
 

عنه إعادة النظر في كثیر  نجرإالنظام الاشتراكي وتبني النظام اللبرالي، وبتبني هذا الأخیر 

  حرة من بینها مثلاتنظم المهن ال من النصوص التشریعیة والتنظیمیة بما فیها النصوص التي

  1الذي یتضمن تنظیم مهنة التوثیق  12/07/1988المؤرخ في  88-27القانون 

  المطلب الثاني : خصائص المؤسسات العامة المهنیة وتمییزها عن غیرها من الهیئات 

ما یهم في تحدید ماهیة المؤسسات العامة المهنیة بدقة ووضوح هو خصائصها  أكثرإن 

  وصفاتها التي تساهم كذلك في تمییزها عن المنظمات الإداریة التي تقترب منها.

  الفرع الأول : خصائص المؤسسات العامة المهنیة 

 .المؤسسات العامة المهنیة هي تجسید لفكرة اللامركزیة الإداریة  -1

 و منظمة عامة وفقا للمعاییر الراجحة .أالعامة المهنیة مرفق عام  المؤسسات -2

 تتمتع المؤسسات العامة المهنیة بالشخصیة المعنویة العامة . -3

تتمتع المؤسسات العامة المهنیة بالاستقلال المالي والإداري في حدود القانون المنظم  -4

 .لها  والمنشأ

التنظیمیة الأكثر كفاءة ومرونة لتدخل الدولة تعتبر المؤسسات العامة المهنیة الوسیلة  -5

نظرا لتمتعها بالاستقلال المالي والإداري وحریة التصرف  لتحقیق الأهداف الوطنیة

 لها . ئوتخصصها في أغراض وأهداف محددة بموجب القانون أو السند المنش

 .تخبةعن طریق مجالس من اللامركزيتسییر المؤسسات العامة المهنیة بواسطة الأسلوب  -6

علیها  هاتخضع المؤسسات العامة المهنیة للسلطة والرقابة الإداریة الوصائیة التي تمارس -7

السلطات الإداریة المركزیة في حدود النظام القانوني الذي یحكم المؤسسات العامة 

 المهنیة.

العامة المهنیة أهداف عامة محددة تتمثل عادة في تقدیم خدمات  أهداف المؤسسات -8

 ع حاجیات عامة .عامة لإشبا

 .بواسطة الدولة أ المؤسسات العامة المهنیة تنش -9

                                                           
1

  ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الرابعة، دار المجد للنشر والتوزیع،الجزائر،  

  .229-228ص  
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  القانوني والتنظیمي،  ىن تتخذ المؤسسة العامة المهنیة شكلا نقابیا بالمعنأجب ی -10

 1جباریا وبقوة القانون إویكون الانخراط فیها من أبناء المهنة 

  .من هیئات الفرع الثاني : تمییز المؤسسات العامة المهنیة عن ما یشابهها

العامة المهنیة عن غیرها من الهیئات أو المؤسسات الخاصة، لاسیما  المؤسساتتتمیز 

تلك التي تخضع للقانون الخاص رغم أن هدفها واحد وهو تحقیق المنفعة العامة، كما أن 

هناك اختلاف بین المؤسسات العامة المهنیة والتجمعات المهنیة، ناهیك عن تمیزها عن 

  المؤسسة الخاصة ذات النفع العام .

  . : تمییز المؤسسات العامة المهنیة عن النقابات العمالیةأولا

المؤسسات العامة المهنیة أو المنظمات المهنیة تنشأ بموجب قانون أو مرسوم یمكن أن  -1

یقرر إنشائها وإعفائها، بینما تنشأ النقابات العمالیة یتضمن مقرها الرئیسي وفروعها التي 

الجهة الإداریة المختصة  ىبة العمالیة لدبموجب إیداع مستندات وأراق خاصة بالنقا

 بذلك.

تتمتع بعض المنظمات المهنیة بحق احتكار المهنة كمنظمة المحامین مثلا، أین یجب  -2

 ته الصفة.النقابات العمالیة فلا تتمتع به الانضمام إلیها لمزاولة المهنة، أما

أراد مزاولة المهنة عضویة بعض المنظمات المهنیة إلزامیة كمهنة المحاماة فیشترط لمن  -3

 أن یكون عضوا في النقابة، بینما العضویة في النقابات العمالیة اختیاري.

في المنظمات المهنیة یشترط فیمن أراد الانضمام مؤهل علمي، بینما في النقابات  -4

 2العمالیة لا یشترط المؤهل فیكفي العمل في القطاع الذي تمثله النقابة العمالیة 

  .ثانیا : تمییز المؤسسات المهنیة عن التجمعات المهنیة 

  تتشابه المؤسسات العامة المهنیة عن التجمعات المهنیة في أن كلیهما تدیران شؤون طائفة

                                                           
1

  . 25بغداد كمال،مرجع سابق، ص 

 
2

    حكام النقابات في ضوء الاجتهاد الفقهي المعاصر، مذكرة ماجستیر، كلیة الشریعةأحمد الأسمر، أمحمد جمال 

  . 24،ص 2017الإسلامیة غزة، السنة الجامعیة والقانون،الجامعة   
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تسییر أبناء المهنیة، كما أن كل  ىمهنیة معینة وكلیهما عبارة عن مرفق عام یشرف عل

لاف بینهما هو أن نشاط المؤسسات العامة منهما یتمتع بالشخصیة المعنویة، غیر أن الاخت

المهنیة ذو طابع إداري عملي باعتبار تنظیمها الداخلي لشؤون فئة مهنة معینة، بینما 

 1بمرافق التوجیه الاقتصادي ىالمهنیة فنشاطها هو التوجیه الاقتصادي ولذلك تسم التجمعات

   .ذات النفع العام ثالثا : تمییز المؤسسات العامة المهنیة عن المؤسسات الخاصة

عدة معاییر للتمییز بین المؤسسة العمومیة المهنیة  ىالفقه والقضاء عل استقرلقد 

  والمؤسسة الخاصة المهنیة .

  .النشأة معیار أصل – 01

ها الدولة بقانون أو قرار، أما ئهي التي تنشن المؤسسة العامة إهذا المعیار ف فبحسب

ن هناك حالات اعترف لكن هذا المعیار لم یحسم الجدل لأها الأفراد ئالمؤسسة الخاصة فینش

مجلس الدولة الفرنسي بصفة المؤسسة العامة لمؤسسات أنشأها الأفراد مثل مدرسة الحقوقیة 

الفرنسیة في القاهرة  التي كانت تعمل في البدایة تحت رقابة كلیة الحقوق بباریس حتى عام 

1954 2  

  .معیار نشاط المؤسسة  – 02

ن كان نشاط المؤسسة تسییر مرفق عام فهي مؤسسة عامة، أما إذا إا المعیار فهذب سفح

كان نشاطها مجرد مساهمة خارجیة في النفع العام یشبه نشاط الأفراد ویخالف نشاط المرافق 

      3العامة، هنا تعبر مؤسسة خاصة

  .معیار درجة رقابة الدولة علي المؤسسات  –03

الوجود معیار ثالث یجعل من درجة الرقابة معیارا للتفرقة بین المؤسسة العامة  ىإلظهر 

التفتیش وإرسال  ىوالمؤسسة الخاصة، فبحسب هذا المعیار إن كانت الرقابة مخففة لا تتعد

المندوبین للتحقق من حسن سیر العمل، فان المؤسسة هنا مؤسسة خاصة، أما إن كانت 

                                                           
1

  . 37مرابطي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص 

 
2

  . 38، ص نفسهمرجع ال 

3
كلیة الحقوق  محمد رفعت عبد الوهاب، النظریة العامة للقانون الإداري،مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقي الوطني،

  . 120، ص2011بجایة،  ، والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة
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المؤسسة من خلال التنظیم والتسییر وتعیین  ىالسیطرة عل ىإلالرقابة قویة تقود الإدارة 

  1تعیینهم وتملك حق إلغائها، فإن المؤسسة عامة  ىالمدراء أو الموافقة عل

لكن القضاء الإداري الفرنسي اعترف لبعض المؤسسات بالاستقلالیة رغم قوة الرقابة علیها 

  اعتماد هذا المعیار. من الدولة، الأمر الذي یتعین من خلاله القول بصعوبة

  معیار استخدام امتیازات السلطة العامة  – 04

ن إإعطاء القانون حق السلطة العامة للمؤسسة، ف ىمد ىیذهب هذا المعیار في التفرقة إل

  والعكس صحیح .، منح القانون حق السلطة العامة للمؤسسة، فهي مؤسسة عامة

حق  ىأعطهذا المعیار أن القضاء الإداري الفرنسي في بعض أحكامه  ىإلا أن ما یعاب عل

  2استخدام السلطة العامة في حالة تسییرها لمرافق عامة 

  الجمع بین المعاییر السابقة  – 05

الإداري الفرنسي إلي الجمع بین المعاییر السابقة في تحدید طبیعة  القضاءلقد اتجه 

المؤسسة هل هي عامة أم خاصة ؟، وذلك نظرا لصعوبة الاعتماد علي كل نظریة من 

النظریات السابقة ، وهذا فعلا ما استقر علیه القضاء الإداري حالیا ، ومن أمثلة ذلك الحكم 

یقول في هذا الشأن " لا سبیل آخر في أن یوكل الصادر في مجلس الدولة الفرنسي الذي 

التكییف القانوني للمؤسسة هل هي عامة أم خاصة ؟ إلي تقدیر القضاء في كل حالة علي 

حدى ، والقضاء في تقدیره لكل حالة یستعین بالمقاییس في مجموعها بوصفها عامة تهدي 

وجدت لیعرف ما إذا كان ن إإلي حقیقة طبیعة المؤسسة فهي ترجع إلي النصوص التشریعیة 

 3المشرع قد أعلن بوضوح عن إرادته فیما یتعلق بطبیعة المؤسسة أم لا 

  أركان وأنواع المؤسسة العامة المهنیة: المطلب الثالث:

ما یطلق علیه  أوالمؤسسة العامة المهنیة  أركان ىعل فخلال مطلبنا هذا سنتعر  من

المكونة للنظام  أنها كباقي الهیئات الأخرى النقابات، خاصة أوكذلك المنظمات المهنیة 

                                                           

 
1

  . 121، ص سابقمرجع ، محمد رفعت عبد الوهاب،  

  . 39مرابطي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص 2
  . 40، ص نفسهمرجع ال 3
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المؤسسات العامة  الفرع الأول، لنعرج بعده لأهم أنواع المركزي للدولة وذلك من خلال

  الفرع الثاني.المهنیة في 

  .الفرع الأول:أركان المؤسسة العامة المهنیة 

أساسیة  أركانتقوم المؤسسات العامة المهنیة كغیرها من الهیئات الإداریة الأخرى على 

 التخصص والاستقلال المالي والإداري ، الشخصیة المعنویة إدارة مرفق عام، وهي:

 . الوصائیة رابطة التبعیة والخضوع للرقابة الإداریةى بالإضافة إل

  أولا : إدارة مرفق عام 

إدارة المرفق العام مع من أسالیب  أسلوبالعامة منها المهنیة باعتبارها  المؤسسةترتبط 

فلا یتصور  ارتباطا وثیقا فالمؤسسة العامة ترتبط مع المرفق العام وجودا وعدما، المرفق العام

ة من المؤسسة العاأیقال ب أنوجود مؤسسة عامة دون مرفق عام، فلیس من المستغرب 

  .1شخص معنوي یتولى إدارة مرفق عام

ارة للجدل فعندما یتطرق ثمفاهیم القانون الإداري إ أكثرالمرفق العام من  مفهومویعتبر 

یتخذ موقفا عن  أنالباحث لدراسة هذا القانون ینبغي علیه لكي یتقدم في أي عملیة تفسیر 

فهي ترتبط  ، باعتبار المنظمة المهنیة أسلوب من أسالیب إدارة المرفق العام،المفهومهذا 

  .2بالمرفق العام ارتباطا وثیقا فلا یمكن تصور مؤسسة عامة دون مرفق عام

  ام في الجزائر ثم تحدید أركانهعبإیجاز لمفهوم المرفق ال تطرقوعلى هذا الأساس سن

  _ مفهوم المرفق العام في الجزائر  1

  :مدلولینالمرفق العمومي في الجزائر معنیین أو  یكتسي

العضوي   هو تعریف المرفق العمومي استنادا الى المعیار :أ_ المرفق العمومي مؤسسة

بأنه جهاز أو هیكل أو هیئة،أي الجهاز الذي یسیر   العمومي عن المرفقفكثیرا ما یعبر 

  الشؤون العمومیة و یقصد به الإدارة العمومیة بشكل عام أو أي مؤسسة إداریة معینة .

                                                           
1

  .37بغداد كمال، مرجع سابق، ص  

  .429، ص1990،الجزائر،د.م.ج  ،4، ط الإداریةأحمد محیو، محاضرات في المؤسسات  2
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العمومي استنادا الى المقیاس المادي  المرفقوهو تعریف  :ب_ المرفق العمومي الوظیفي

أي النشاط الذي تقوم به أجهزة خاصة أو عمومیة بهدف تحقیق المصلحة العامة، فیمیز 

  1المرفق العمومي عن النشاط الخاص أن الأول یسیر نحو تحقیق المصلحة العامة 

شاط ما سبق یمكن إعطاء تعریف للمرفق العمومي في الجزائر على أنه " ن أساسوعلى 

تقوم به السلطة العمومیة اتجاه المواطنین بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أي تحت رقابتها،أو 

ي الذي یقوم بهذا النشاط بهدف تحقیق المصلحة ومفي بعض الأحیان هو نفسه الجهاز العم

  2خاضعا في ذلك ولو جزئیا إلى قواعد القانون العمومي" ،العامة

المرفق العام على أركان لازمة لقیامه فلا یمكن اعتبار أي  ستندی :_ أركان المرفق العام 2

ه الأركان التي وقع الاختلاف في عددها غیر أنه ذمرفقا عاما إلا إذا توفرت فیه هنشاط ما 

  یمكن حصرها في أربع أركان هي :

فالمرفق العام هو نتاج استعمال اختصاصات معینة  أ_ النشاط المنظم أو المشروع :

  نشاء وتسییر مشروع إداري مكلف یقدم خدمة معینة للجمهور.إ مادیة معینة،ووسائل 

تبة و مواد مر  أشخاصفكل مرفق عام هو عبارة عن منظمة تتكون من مجموعة وسائل و 

  العامة. ترتیبا إداریا لأداء الخدمة

تضح من هذا أن كل مشروع عاما كان أو خاص هو مرفق عام إذا تضمن العناصر یو 

  :التالیة 

 .مجموعة بشریة تتكون من هیئة توجیهیة أو تنظیمیة  

 .هیئة تنفیذیة تتخذ قرارات وأراء وخطط الهیئة التوجیهیة 

 مجموعة عمال أو موظفین یأتمرون بأوامر الهیئة التنفیذیة و یمارسون النشاط الذي 

  3یهدف إلیه المشروع .

                                                           
1

  .44سابق، صبغداد كمال، مرجع  
2

  .193تامر لباد، مرجع سابق،ص  

3
  .45،ص مرجع سابقبغداد كمال، 
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هو  إنشائهفالغایة من  العام،لى تحقیق النفع إیهدف المرفق العام  ب _ المنهجیة العامة:

  1فإشباع الحاجیات العامة هو الغایة والهدف من المرفق العام  ة عامة للأفرادجحا إشباع

فیعتبر خضوع نشاط  :ج _ خضوع النشاط لهیمنة شخص من أشخاص القانون العام

القانون العام الداخلي ركنا هاما و أساسیا من أركان  أشخاصالمرفق العام لشخص من 

  2المرفق العام لأنه العنصر الممیز له من المشروعات الفردیة 

الملاحظ أن الأركان الثلاثة الأولى كانت  :استثنائيد _ الخضوع لنظام قانوني خاص أو 

فقهي واضح على خلاف هذا الركن الذي انقسم فیه الفقه، فیرى الرأي الأول أن  إجماعمحل 

نشاطه یخضع لنظام و قانون خاص و  أنأي  نظامالمرفق العام لیس تنظیم بل هو 

الذي یرى أن " كل مرفق عام  استثنائي ومن مؤیدي هذا الرأي محمد سلیمان الطماوي

تحكم سیره فالمرافق العامة لیست كلها على  تيالیخضع لقدر معین في القواعد القانونیة 

تنطبق  ع بینهما بعض القواعد القانونیةلكن یجم، كما أنها لا تدار بنفس الطریقة نمط واحد،

  3علیها جمیعا أي كان شكلها أو طریقة إدارتها

في حین یذهب الرأي الثاني إلى أنه لیس ضرورة وجود نظام أو قانون استثنائي للمشروع 

فبحسب هذا الرأي فإن هذا النظام القانوني هو مجرد نتیجة لوجود  ره مرفقا عاما ،لاعتبا

  المرفق العام ولیس ركنا أساسیا لقیامه .

عتبار الخضوع لقواعد اسلیم بتالمن الصعب فیرى من هذا الشأن الدكتور كمال بغداد أنه 

مرفق عام، بل العكس  مجرد نتیجة تترتب على تكییف النشاط بأنه الإداريو أحكام النظام 

  .4یعتبر ركنا مكونا للمرفق العام 

  

                                                           
  .46،ص مرجع سابقبغداد كمال، 1

 
2

  .46، صمرجع نفسهال

  .24،الكتاب الثاني،ص 1979محمد سلیمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري،دار الفكر العربي،القاهرة، 3

 
4

  .49، ص مرجع سابقبغداد كمال، 
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  ثانیا: الشخصیة المعنویة

تكتسب الشخصیة القانونیة حكما، أي  صراحة أنهاالشخصیة المعنویة یعني  اصطلاح إن

ذلك وفي نفس الوقت یعني ضمنیا أنها أشخاص طبیعیة، و كنص القانون الذي اعتبرها ب

زم تالقانونیة الاعتباریة لكي تتمكن من ممارسة حقوق و تل الصفةتلك إنما یمنحها المشرع 

معنویة  أشخاصفهي  الطائفة منه، أوبواجبات في سبیل تحقیق أغراض اجتماعیة للمجتمع 

وجودها ولكن یمكن تصور غیر ملموسة  معانهي  وإنمان لیس لها كیان مادي ملموس لأ

مهما علا قدره وامتد القیام بها  الإنسانیمكنها القیام بأعمال لا یستطیع  أنهاو في الذهن ، 

  ثرائه .

الثاني للمؤسسة العامة المهنیة هو تمتعها بالشخصیة المعنویة العامة وذلك  فالركن

  .أو مرفقیة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ةمصلحیباعتبارها منظمة لامركزیة مهنیة 

  الإداري :و ستقلال المالي ثالثا : التخصص والا

وتتمتع بالشخصیة  ومرفقیاالمؤسسة العامة المهنیة منظمة إداریة لامركزیة مصلحیا  تعتبر

لال المالي والإداري في حدود لاستقامن ختصاصاتها بنوع االمعنویة العامة لأنها تمارس 

 1الإداري في الدولة د وحدة النظامو في حدو مبدأ تقسیم العمل والتخصص 

متخصصة في انجاز و تحقیق  المؤسسة العامة المهنیة أنویقصد به  :_التخصص 1

 تم الإشارة الى خصائص المؤسسة أنالخاص و قد سبق  قانونيمحددة في نظامها ال أهداف

 أنهامحددة، و  أهدافو  أغراضمنظمة عامة متخصصة لتحقیق  أنهاالعامة المهنیة و منها 

 2لامركزیة بهدف تحقیق أغراض معینة ومحددة  أركانتمنح مقومات و 

استقلال ذمتها المالیة  المالي للمؤسسة العامة المهنیة، بالاستقلالیراد  المالي: الاستقلال_2

الخاصة باعتبارها تتمتع بالشخصیة المعنویة العامة، وتتمتع بحریة التصرف المالي وحریة 

و تنظیم میزانیتها الخاصة في حدود القانون،  الإنفاقتحدید إراداتها المالیة الخاصة، وحریة 

                                                           
1

  . 59كمال، مرجع سابق، ص بغداد  

  .312عمار عوایدي،مرجع سابق، ص 2
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و أن تكون للمؤسسة العامة المهنیة حسابات خاصة بها وسلطة الأمر بالصرف، وأن تكون 

  1لها محاسبة خاصة بها، وتحملها للمسؤولیة أمام السلطات العامة في الدولة وغیرها 

المالي هو ضمانة فعلیة للاستقلالیة أن تحقیق المؤسسة العامة المهنیة لتوازنها  الأكیدو 

ین سیجنبها طلب المساعدة من الدولة، فالاستقلال المالي  یضمن للمؤسسة العامة المهنیة أ

التمویل المالي الذاتي لنشاطها الذي یساعدها بدوره في رسم سیاستها المستقبلیة لتنظیم 

 یة والاستقلال المالي الذيالمهنة بخلاف المرافق العامة التي لا تتمتع بالشخصیة المعنو 

  میز بالتبعیة المالیة للدولة .تیجعلها ت

كما تجدر للإشارة الى أن أصل الذمة المالیة للمؤسسة العامة المهنیة تتشكل عن حقوق 

تضاف إلیهما الهبات التي تتلقاهما وكذا ما ینتج عن  ،القید في الجدول واشتراكات أعضائها

  2أملاكها، دون أن یكون هناك مانع في تلقیها مساعدات وإعانات مالیة من الدولة 

  _ الاستقلال الإداري : 3

إن استقلال المؤسسة العامة المهنیة إداریا یقصد به اعتبارها مستقلة و تسیر بالأسلوب 

، ا بحریة و سلطة في اتخاذ للقرارات المتعلقة بتحقیق أهدافها، وتمتعهاللامركزي  الإداري

 وبسلطة و حریة التعاقد وتعیین العمال والمستخدمین لدیها وتمارس علیهم وعلى أعمالهم

  3و المسبقة للإدارة المركزیة الوصیة أ الأولیةالسلطة الرئاسیة دون الحاجة للموافقة  مظاهر

  الفرع الثاني: أنواع المؤسسات العامة المهنیة 

م ته الأخیرة التي یذالمهن في الجزائر بحیث تدخل تحت تنظیم المنظمات المهنیة، ه تتنوع

مراجعة القوانین التي تحكمها و تحدیثها وفقا للتطورات الاجتماعیة والاقتصادیة التي یشهدها 

التقني، كالهندسة و  اء ذات الطابع الفني أوالمجتمع الجزائري، بحیث كانت المهن الحرة سو 

                                                           
   ، 1966عبد المنعم البدراوي، المدخل للعلوم القانونیة، النظریة العامة للقانون وللنظریة العامة للحق، بیروت،  1

  .198- 197ص   

 
2

  .62بغداد كمال، مرجع سابق، ص 
3

  .38،ص ، مرجع سابق مصطفى البارودي، 
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الطب، أو ذات الطابع القانوني كالمحاماة و المحضر القضائي و التوثیق محط أنظار 

  1الدولة 

  أولا : المؤسسات العامة المهنیة المتعلقة بالمهن ذات الطابع الفني و التقني .

  على سبیل المثال عن المنظمات المهنیة ذات الطابع الفني والتقني ونذكر

:  والتي یحكمها القانون  المنظمة المهنیة للمهن المتعلقة بالمجال المالي و الحاسبي - 1

المتعلقة بمهنة الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات و  1991أفریل 27المؤرخ في  08_91

 20102جانفي29المؤرخ في 01_ 10لقانون رقم المحاسب المعتمد المعدل و المتمم با

طرها الأمر رقم ؤ : والتي یالمنظمة المهنیة المنظمة لمهنة المهندس الخبیر العقاري-  2

 المعدل والمتمم والمتعلقة بمهنة المهندس الخبیر 1995فبرایر 01المؤرخ في  08_95

 .3العقاري 

  ثانیا : المؤسسات العامة المهنیة المتعلقة بالمهن ذات الطابع القانوني 

  وسنكتفي هنا بالإشارة إلى مثالین عن المنظمات المهنیة ذات الطابع القانوني.

و ینظم هاته المهنة القانون رقم  :طرة لمهنة المحضر القضائيؤ المنظمة المهنیة الم-1 

  4مهنة المحضر القضائي المتضمن 20/02/2006المؤرخ في  03_06

: وهي المهنة التي تشكل محور دراستنا في لمهنة المحاماة  طرةؤ المالمنظمة المهنیة - 2  

هاته المنظمة هي أقدم  فتعتبر ،الفصل الثالث كنموذج للمؤسسات العامة المهنیة في الجزائر

المنظمة  هذه المنظمات المهنیة التي استمرت في الوجود و لم تحل أو تزول بمرور الوقت،

الذي یتضمن تنظیم مهنة  2013/ 29/10المؤرخ في  07-03یحكمها القانون رقم 

                                                           
   كلیة الحقوق والعلوم تخصص قانون إداري، مذكرة ماستر، عباس،اللجان التأدیبیة للمنظمات المهنیة في الجزائر،كمال  1

  .12، ص 2014/2015السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة السنة الدراسیة 

  .31مرابطي فطیمة الزهراء،مرجع سابق،ص  2

  .32، ص نفسهمرجع ال 3

  35، ،ص نفسهمرجع ال 4
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 المتضمن الموافقة على النظام الداخلي 19/12/2015المحاماة وكذا القرار المؤرخ في 

  لمهنة المحاماة .

  الإطار التطبیقي للمؤسسات العامة المهنیة.  المبحث الثاني:

العامة المهنیة بمجموعة من الأدوار والمهام الحرة باعتبارها شخصا  المؤسساتتقوم 

ه المنظمة المهنیة بدور مهم في تحقیق اتمعنویا یتمتع بمظاهر السلطة العامة، فقد تقوم ه

ه الأنشطة والمهام داخل اتأن قیامها بمختلف ه غیر، مصالحها ومصالح أعضائها وموظفیها

ا لا یعني الحریة المطلقة في التصرف دون رقیب أو المنظمة نفسها أو لصالح أعضائه

ته اته المنظمات تخضع لرقابة سواء على الأعمال أو الأشخاص فطبیعة ههاحسیب، ف

الرقابة تختلف فقد تكون إما رقابة إداریة و إما رقابة قضائیة، وهو ما سنتناوله من خلال هذا 

المطلب الثاني و  ات المهنیة،مهام المنظمو المبحث، حیث خصصنا المطلب الأول لدور 

  ها.للرقابة على نشاط

 المطلب الأول : دور و مهام المؤسسات العامة المهنیة 

المؤسسات العامة المهنیة أو النقابات المهنیة بمجموعة من الأدوار بهدف تحقیق  تقوم 

المصلحة العامة مستعینا في ذلك بامتیازات السلطة العامة، فلهذه المنظمات أدوار ذات 

طبیعة إداریة فقد تقوم بالتأطیر القانوني العام للمهنة كما تمارس السلطة التنظیمیة كمنظم 

النظام الداخلي و تمثیل المهنة و الدفاع عن مصالحها، بالإضافة إلى  ومیسر عبر إصدار

قیامها بسلطة التأدیب و توقیع الجزاءات، و لها أیضا مهام ذات طبیعة اجتماعیة اقتصادیة 

  1سنتناولها من خلال هذا المطلب 

 دور المؤسسات العامة المهنیة في التأطیر القانوني العام للمهنة المنظمة : الأول: فرعال

العامة لمهنیة دور فعال في تنظیم المهنة عبر قانون أخلاقیات المهنة ویتعلق  للمؤسسة

الأمر هنا بسلطة الإشراف العام المعترف به للمنظمة المهنیة على المهنة والذي یبدأ 

مزاولة المهنة أو منعها باستعمال أداة التسجیل في الجدول بسلطتها في منح التراخیص ب

  .2الوطني المعد لهذا الغرض

                                                           
  .55،ص ، ،مرجع سابق، مرابطي فاطمة الزهراء 1

  .55، ص نفسهمرجع ال 2
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   أولا: مراقبة احترام إلزامیة الانضمام للمنظمة المهنیة و القید لجدولها الوطني :

الخاصیة تقتضي الركون إلى مسألتین تتعلق الأولى بإلزامیة الانضمام إلى المنظمة  فهاته

 واقف المهنیة على أساس التخصص العلمي و المهني أو الحرفي كنقطة نظامیة وشرط

  .1للممارسة الحرة المهنیة 

ماد و أما المسألة الثانیة فتتعلق بالتسجیل في الجدول الوطني كوسیلة إداریة تنظیمیة للاعت

الترخیص لممارسة المهنة من قبل المنظمة أو النقابة المهنیة المختصة قانونا وبالشروط 

 القانونیة والعلمیة الواجب توفرها فیمن یرغب في ممارسة المهنة الحرة .

فالانضمام أو الانخراط في المؤسسة العامة المهنیة أو المنظمة المهنیة أمر حتمي و إلزامي 

یتحقق هذا بالتسجیل أو القید في الجدول الرسمي لهذه المنظمة وفق و لیس اختیاري و 

فلكي یكون الطبیب طبیبا یجب أن یكوم اسمه  شروط و ترتیبات قانونیة و تنظیمیة معینة،

خلاف نقابات  ىمدرجا في جدول القید بنقابة الأطباء وكذلك الشأن بالنسبة للمحامي، عل

 2القانون الخاص لنقابات العمال فالانضمام لیس شرط بل لا تراه عقبة لها في القانون

هذا الصدد هناك بعض النصوص القانونیة في التشریع الجزائري لقانون المحاماة رقم  وفي

أنه لا یجوز لأي كان أن  07الذي نص في المادة  1991ینایر 08المؤرخ في  91-04

لقب محامي إن لم یكن مسجلا في جدول منظمة المحامیین، وذلك تحت طائلة یتخذ لنفسه 

 3 243العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات في المادة 

تنص على أن كل من استعمل لقبا متصلا لجهة منظمة قانونا أو شهادة رسمیة أو  التيو 

من ذلك بغیر أن یستوفي صفة حددت السلطة العمومیة شروط منحها أو ادعى لنفسه شیئا 

                                                           
  عبد الرحمان غراوي،الرخص الاستثنائیة في التشریع الجزائري،أطروحة دكتورة،تخصص قانون عام،كلیة الحقوق،جامعة  1
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الى 500الشروط المفروضة لحملها یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتین و بغرامة من 

 1دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین  5000

المؤرخ في  04-91المعدل و المتمم للقانون  07-13من القانون  32كما تنص المادة 

 خذ صفة محامي ما لم یكن مسجلا فيعلى أنه لا یمكن لأي شخص أن یت1991ینایر  08

جدول المحامیین تحت طائلة العقوبات المقررة لحریة انتحال الصفة المنصوص علیها في 

  2قانون العقوبات .

  .ثانیا :التسجیل في جدول المنظمة تقنیة قانونیة تنظیمیة للترخیص بممارسة المهنة

 التسجیل أو القید في جدول المنظمة المهنیة هو الأداة القانونیة الوحیدة لتثبیت یعتبر

 والشكلیة المطلوب وهذا بعد استكماله الشروط القانونیة التقنیة ،انضمام المترشح إلى المهنة

 فهو عنصر مكمل للعنصر ،توافرها فیمن یرغب في ممارسة المهنة ممارسة حرة ومستقلة

 وكشرط واقف لولوج میدان، ) بل المترجم والمجسد له عملیاميالإلزا نضمام(الاالسابق 

 إذ یتعلق الأمر وبكل بساطة بقبول هذا العضو الجدید أو ،المهنة وتخصصها ولوجا قانونیا

  .ذلك في المهنة بین أعضائها أو عدم القبول بذلك

الداخلیة التي أهم وأخطر المهام والصلاحیات  ویعد هذا الاختصاص وهذه السلطة من 

 وعلى وجه التدقیق من أهم ،تحوزها عموما تتولاها المنظمة المهنیة والامتیازات التي

ق مجلس إدارة المنظمة تالتي یقع على عا السلطات والواجبات ذات الأهمیة العملیة الكبرى

 استعمالها على وجه غیر حسن إلى حرمان فهو یملك سلطة هائلة قد یؤدي وبذلك، القیام بها

نقابة فرفض طلب الانضمام أو القید في جدول ال لممارسته الفرد من مزاولة نشاط هو مؤهل

  3ح لصاحبه لممارسة المهنة ممارسة حرة أو المنظمة یعني عدم السما

رأینا  (النقابة) المهنیة في مثل هذه المسائل قرارات إداریة كماتعد قرارات المنظمة  وبالتالي

تحت رقابة  سابقا تقبل الطعن فیها لعدم المشروعیة أمام القضاء الإداري بمعني تمارس

                                                           
  الجریدة ، المتضمن قانون العقوبات2014فیفري  04المؤرخ في01-14من القانون رقم  343المادة  1

  .2014،سنة07العددالرسمیة،   

  المتضمن تنظیم مهنة المحاماة.07-13من القانون 32المادة  2
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الإداري في  الذي یفسر كثرة الأحكام القضائیة الصادرة عن محاكم القضاء القضاء الأمر

رقابته على  (مصر وفرنسا) حیث یتضح مدى بسط مجلس الدولةالنظم المقارنة كما في 

في الجدول  و القید مهمة وتمارس هذه السلطة فالتسجیلوهي تقوم بهذه ال ،ةالنقابات المهنی

المستعملة في  الوطني للمنظمة المهنیة في هذه الحالة هو نوع من أنواع الرخص الإداریة

الإداریة  في الحیاة الإداریة كأداة قانونیة بید السلطة الإداریة أو الشبهو القانون الإداري 

  1ة والمهن المنظمةلمراقبة بعض الأنشط

 دور المؤسسات العامة المهنیة كسلطة تنظیمیة الفرع الثاني:

ودورها ة المهنی المنظمة سلطة أساس ومضمون یجب علینا أولا معرفة الفرع هذا خلالمن 

المنظمات بتأطیر قانوني وإداري  في تنظیم المهن الحرة خاصة وأن المشرع قد خص هذه

 :على النحو الآتي القانونیة للوائح وهو ما سنوضحهكما سنتناول الطبیعة 

 .: أساس ومضمون سلطة المنظمة المهنیة في تنظیم المهنةأولا 

 لهذه الخاصیة أسند إلیها ا ونظر  ،تعتبر المنظمات المهنیة من أشخاص القانون العام

 تنازل الدولة عن العدید من الأنشطة التي كانت تمارسها فروعها ظلالمشرع خاصة في 

 الإداریة أسند إلیها رعایة شؤون المهنة والإشراف علیها وتنظیمها كونها في سبیل هذه المهمة

 تتمتع ببعض امتیازات القانون العام تباشرها في مواجهه أعضائها من المهنیین الذین یتعین

 ن المنظمة من تعلیمات وتوجیهات طالما أنها لا تخالفعلیهم الانصیاع لما یصدر ع

 فراد منووقایة الأة عد سلاح المجتمع للمحافظة على ثروته البشریمثلا یالقانون فالطب 

 لىإوبئة وعلاج ما یصیبه منها والمحاماة تعد ساعد من سواعد العدالة تسعى مراض والأالأ

 ي موقعه الخاص مجند لخدمه المجتمع منإحقاق الحق ونصرة المظلوم وبالتالي كل مهني ف

 نقابته ولذلك لابد للمهني التزام واحترام ما یصدر إشرافوتحت  إمكانیتهخلال مهنته وبكل 

 إذ تعد بمثابة قرارات المهنیة عن النقابة من تعلیمات وتوجیهات وشروط تتعلق بالممارسة

فالأمر یتعلق إذا  ،ةالسلط یمكن الطعن فیها بالإلغاء على أساس إساءة استعمالحیة ئلا

وبإحدى السلطات الهامة التي ، بداهة وبساطة بتنظیم العمل المهني وأصول ممارسته وبكل

المنظمات المهنیة بحیث تدرج ضمن الاختصاصات الإداریة التي تمارسها كسلطة  تقوم بها

                                                           
1
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نة وتقالیدها بالمه ترشح الانضمام للمهنة ویستهدف هذا الاختصاص المسائل المتعلقة مراقبة

أخلاقیاتها وأصول ممارستها والعمل على رفع مستواها الفني والثقافي والدفاع عن  ورسم

والسهر على  أعضائها و تنمیة روح التعاون والتضامن بینهم وتحسین حالتهم المادیة مصالح

 1لهاة النصوص القانونیة المرتبطة بها والمنظم تطبیق

 للمهنة والتي یجب المساهمة في صنع القواعد المنظمةإلى  و هذا الدور ینصرف خاصة

المهنة سواء تمثلت هذه  وهم یزاولون هداهاالمنتسبین لها السیر على  الأعضاء على

ووضع ما یعرف بقانون أصول المهنة  أو في صیاغة في مجرد الاقتراح المساهمة

ن تشكیل مالحكمة  التنظیمیة اقتضت فمن الناحیة ،نظامها الداخلي وضع وأخلاقیاتها و

 الإشرافعلیا وطنیة واحدة لها سلطة  ئةمن هیئات متعددة فیها هی ةهیكلممهنیة  منظمة

أو إقلیمیة بحسب التسمیة التي تطلق علیها  في مجالس محلیة العام على المهن المرفقة

  2وتمارسها وفق القانون ختصاصات تتولاهااولكل منها 

المهنة  وبالنظر لخطورتها على اللائحیةالتنظیمیة أو  یجدر بنا القول أن السلطة وبالتالي

العلیا  جهة واحدة هي الهیئة تمارسها إلا ألاوالمتعاملین معها اقتضت الضرورة أو الحكمة 

یتخذ  والذي المنظمة إدارةالمهیمنة على المهنة و المتمثلة في مجلس  أو الوطنیة (المركزیة)

سلطة وضع  المجلس الوطني الأعلى أو الاتحاد الوطني فهو وحده الذي یملك عادة تسمیة

مهمة وضع  للمنظمات المهنیة یسند فهو عادة ما ،ضوابط للمهنة على رأسها النظام الداخلي

تحدد واجبات  فالقوانین هي التي قوانین وأصول المهنة وأخلاقیاتها باعتبارها سلطات إداریة

 .المهنیینتجاه كل  المهنةأعضاء 

 المهنة یرجع لها الفضل في تقویم لأخلاقیات یمكننا أن نستنتج أن القوانین المنظمة وهنا

 ةئالمنش ةونشیر أیضا أن هذه القوانین والنصوص القانونی ،سلوك المهني أثناء قیامه بمهنته

 سلطة في تقویم أوضاع المهنة بشكل یخدمهاالیعترف لها ب والمنظمة للمنظمات المهنیة

 وبالتالي كان من الضروري أن تقوم المنظمات المهنیة أیضا بوضع أصول ،ویطورها

                                                           
1
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 ةالتنظیمیة حقیقی المهنیة تمارس السلطة نجد أن المنظمة فعملیا، وأخلاقیات المهنة بنفسها

  أسلوبین:ویكون ذلك ب

 :سلوب الأولالأ1- 

 للسلطةا النهائي ثم تبلیغهأو تحریر نصها  وصیاغة مشروع اللائحة وهو أن تكتفي بأعداد

تشرف  أو أحد أعضائها وهو عادة الوزیر المعني مباشرة الذي التنفیذیة ممثلة في الحكومة

 .دائرته الوزاریة على قطاع النشاط الذي تعمل فیه المنظمة

 :سلوب الثانيالأ 2- 

 حینها تحتاجتمارسها بنفسها ولا ة و التنظیمیة من القانون مباشر  هذه السلطة تستمد نأوإما 

كلتا  لتتحرك في فسحة الهامش الذي یتركه لها المشرع ففي المركزیة الإداریة لتدخل السلطة

  1الحالتین تمارس المنظمة سلطتها التنظیمیة

إما  التفصیلیة أنه عادة ما یحیل القانون المنظم للمهنة في بعض المسائل التنظیمیة فنجد

لیحدد النظام الداخلي للمهنة  الصادر عن رئیس الحكومة(المرسوم التنفیذي) التنظیم  لىإ

 2للقانون عادة عن المرسوم التنفیذي المطبق المشرع یستعمل أحیانا كلمة تنظیم المعبرة فنجد

 القانونیة للوائح الصادرة عن المنظمات المهنیة : الطبیعةثانیا

 أو تتضمن قانون أخلاقیات للمهنة والتي تحتوي بالنسبة للطبیعة القانونیة للوائح المنظمة

 أو الطبیعة لتوفرها على الصفة ،نها تعد قرارات إداریة وتنظیمیة بكل المقاییسإفة المهن

التي تتمیز بها المنظمات المهنیة وحیازتها على مقومات المرفق العام ومنه على  الإداریة

الاعتراف لها  بات هووأول هذه المتطل ،للتسییر والتنظیم اللازمة العمومیة السلطة متطلبات

والنواهي في مواجهة كل من تربطه علاقه عضویة الأوامر وإصدار القرارات  تخاذا بسلطة

من شأنها أن تمكنها من وضع ضوابط وشروط  لائحیةالمنظمات تحوز سلطة  فهذه ،وانتماء

تحوزها التي  ةاللائحی ةفالسلط ،باستمرار بشكل مفصل ومراقبة هذه الممارسة المهنة ممارسة

فاللوائح الناتجة عنها یجب أن لا ة تتعلق بالمنظم المهنیة لها أهمیة وضرورة المنظمات

لا كانت غیر مشروعة وكانت قابلة للطعن فیها أمام إ تعارضه في شيء و  تناقض القانون أو
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بحیث بإمكانه جعل هذه الامتیازات أو السلطات تتماشى وضرورة احترام  الإداريالقاضي 

من خلال قواعد قانونیة ة لأعضاء التنظیم المهني في اللائحة كونها تنظیمی الفردیة الحریات

 تتصف بكل ما یتصف به القانون العادي من حیث جدیةو ومؤثرة على الغیر  زمةمل عامة

الإداري داریا یعیبه كل ما یعیب القرار إكما أنها تعد قرارا  القاعدة القانونیة تجریدة وعمومی

  1الإداري أمام القاضي  لإلغاءباا فیه ویطعن

 المهنیة كسلطة تأدیبیة دور المنظمةالفرع الثالث: 

الانضباط  تخول للمنظمات المهنیة سلطة التأدیب أو فرض من بین أخطر السلطات التي

بعد  عنها فیما لتصدر وأصول هذه المهنة أخلاقیاتفي المنظمة المهنیة من أجل احترام 

 السلطة ونظرا لتمتع هذه ،في حالة ارتكابهم أخطاء مهنیة تطبق على المهنیینی جزاءا

 وهو أثناء قیامها بتفعیل هذه السلطة اإلیهبالخطورة كان لابد لها من سند قانوني تستند 

 .هذا الفرع ماسنوضحه من خلال 

 التأدیبیة : السند القانوني للسلطةأولا

 وبالسلطتین رتباطا وثیقا بأعضائهاا تتمتع بها المنظمات المهنیة تيترتبط هذه السلطة ال

 تختص بها تيالتنظیمیة ال ثم السلطة السابقتین أولا لها الحق في التأطیر القانوني للمهنة

 بحیث تعتبر هذه السلطة ،اللوائح المنظمة لممارسة المهنة التي تمثلها وبوضع المنظمة

المهنیة الحق والسلطة  للمنظمة وضمانة لهما في نفس الوقت فمثلما ةطبیع نتیجةة التأدیبی

سیكون من المنطقي بل الحتمي  المهنة وأصولها وواجباتها فانه دابآفیوضع قواعد و 

وسلطة القسر والجبر والردع في مواجهه أعضائها وتوقیع  الاعتراف لها بحق والضروري

فهذا  هنةضد المتهمین بارتكاب أخطاء مهنیة من شأنها المساس بسمعة الم العقوبات الإداریة

المبادئ  قضائیة وهذا لاستعارته بعض الاختصاص حسب الفقهاء هو اختصاص ذو طبیعة

الزجریة في  أو الردعیة الجزائیة من حیث الطبیعة والإجراءاتالأساسیة من قانون العقوبات 

المهنة  المرتكبة من قبل المهني في حق لجرائم والمقصود بالجرائم هي المخالفاتلقمعها 

                                                           
  . 553ص عبد الرحمان عزاوي، مرجع سابق،  1



 الفصل��ول�:�ما�ية�المؤسسات�العامة�الم�نية����ا��زائر

 

26 
 

والاستقلالیة  والخصوصیة الذاتیة من التأدیبیة بنوع المنازعة ففي هذه الحالة تتمیز وقواعدها

  1المدنیة والجریمة والمسؤولیة الجنائیة والمسؤولیة عن المنازعة

المجلس  أما فیما یخص الجهة المختصة بالنظر في المخالفة التأدیبیة هي عادة ما تكون

في وثیقة الاتهام  بالوقائع الواردة مقیدةلیست ة الأخیر ة الجهویة التأدیبیة فهذه الجهوي أو الغرف

 الجریمة شرعیة بالنسبة للقاضي الجزائي المقید بمبدأ بمخالفة واجبات المهني كما هو الشأن

كانت قد  العقوبة حتى على الوقائع التي یسیرها التحقیق التي والعقوبة بل یمكن تأسیس

  2التأدیبیة في الفترة السابقة على الشكوى المرفوعة ضد مرتكب المخالفة ارتكبت سابقا

 وتأسس على مجمل سلوك العضو المهني باعتبار أن تراكمها سیضر العقوبة ىنتب وعموما

 بالمهنة لاحقا فیما لو تكرر نفس السلوك لو لم تتم معاقبة المهني علیها سابقا لأسباب

خطار ة وإ التأدیبی المهني عن المخالفة تحریك مسؤولیةن أمر إأخرى ف ومن جهة مختلفة

أو أعضائها المعنیین مباشرة  متاح لمختلف هیئات المنظمات المهنیة بها التأدیبیة الهیئة

كالوزیر والوالي وغیرهما ممن له الصفة  ممثلي السلطات العمومیة وأحیانا حتى لبعض

 .والمصلحة

 دیب: الجهات المختصة بالنظر في التأثانیا

 المهنة وأخلاقیاتها یكون لآداب لأعضاء المخالفینا ىلع توقیع العقوبة كما أشرنا سابقا إن

 في المجلس التأدیبي للمنظمة المهنیة ومثالنا من طرف هیئات مختصة قانونا بذلك والمتمثلة

أین سنتناول هذا الجانب بالتفصیل في الفصل الثاني من هذا  في ذلك منظمة المحامین

  .البحث 

 الرقابة على نشاط المنظمات المهنیة :الثاني المطلب

 على تقوم المنظمات المهنیة بالعدید من الأعمال والأنشطة كما رأینا سابقا بحیث تعمل

 حمایة مصالح أعضائها والدفاع عنهم وتسعى أیضا لتحقیق خدمات للمجتمع ومثالها نقابتي

 عادلة لتوزیع الدواء وتحدید أسعاره وتعتبرالأطباء والصیادلة بحیث تعمل على وضع سیاسة 

 أیضا وسیلة اتصال بین الحكومة والمنضمین إلیها بحیث تنقل آراء ورغبات كل طرف إلى

                                                           
1

  . 557ص  عبد الرحمان عزاوي، مرجع سابق 

  .  557، ص المرجع نفسه 2
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أو رقابة  إداریة الآخر وتخضع أعمال هذه المنظمات المهنیة للرقابة سواء كانت رقابة

 والالتزام بالأعمال من مدى صحة عملیة التنفیذ وذلك لتتأكد الجهات المختصة قضائیة

أعمال هذه  والانحراف الذي قد یشوب بعض وذلك للحد من القصور والخطط الموجودة

 .المنظمات أو أعضائها

 فرعك لرقابة الإداریة على نشاط المنظمات المهنیةاسنتعرض إلى  طلبومن خلال هذا الم

 .المهنیة یة على نشاط المنظماتئلرقابة القضالالثاني  الفرعفیما سنخصص ، أول

 الرقابة الإداریة على نشاط المنظمات المهنیة: الفرع الأول

 في الجزائر وحتى في بعض الدول الأخرى باستقلالیتها عن تتمیز المنظمات المهنیة

للعدید من  السلطات الإداریة لكن هذه الاستقلالیة لیست مطلقة وإنما نسبیة وذلك نتیجة

فالرقابة الإداریة تعد أمرا ضروریا في العملیة ، وتصرفاتهاالتي تحد من حریة عملها  القیود

والانحراف الذي یشوب مراحل العملیة الإداریة وتعد  التي تحد من القصور فهي الإداریة

الهامة والأساسیة بحیث یتم من خلالها التعرف على ما تم تنفیذه وفق  أیضا من الوظائف

 .لما خطط له

 ممثلة بذلك والتي تكون بة الإداریة من قبل الجهة الوصیةفالمنظمات المهنیة تخضع للرقا

(النقابات) المهنیة سواء من المؤسسات المهنیة المعني بالقطاع المهني لهذه  عادة في الوزیر

قبلیة أو  هذا وقد تكون هذه الرقابة إما، أومن حیث تنظیمها وأعمالها إلیهاالانضمام  حیث

  .الفرع سنتناوله من خلال هذا  بعدیة وهو ما

 .الوصائیة على المنظمات المهنیة الرقابة: أولا

ات المحلیة ئالوصائیة الرابطة التي تجمع السلطة المركزیة بالهی تمثل السلطة

حیث تتمكن الحكومة بما لها من سلطة مقررة بنص القانون وبواسطة السلطة ،المستقلة

 للسیاسة فیذهانللتأكد من خضوعها للقانون ومدى تاللامركزیة  تمراقبة الهیئا الوصائیة من

الذي یفرض في غالب الأحیان أن تخضع الهیئات المحلیة  فالصالح العام هو العامة للدولة

  .1لرقابة السلطةالمركزیة

                                                           
1

 245.ص، 2003، القاهرة، دار النهضة العربیة)الكتاب الأول(مبادئ القانون الإداري،رفعت عبد سید 
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 فالوصایة الإداریة هي مجموع السلطات التي یقررها القانون لسلطة علیا على أشخاص

 .1وأعمالهم بقصد حمایة المصلحة العامة ات اللامركزیةئالهی

 التي تمارس وتفترض تلقائیا بحكم(*)الوصائیة عن الرقابة الرئاسیة وبالتالي تختلف الرقابة

 .الإداري ودون التنصیص علیها التسلسل

 إلا في الحدود المرسومة لها قانونا لذا یتعین على جهة الرقابة یة لا تمارسئفالرقابة الوصا

 كما یتعین، في إدارة المنظمات المهنیة والحلول محل إرادة القائمین على تمثیلها عدم التدخل

 ،علیها الامتناع عن تعدیل القرارات التي تصدر عن المنظمات المهنیة وقت التصدیق علیها

، المهنیة یجوز لسلطة الرقابة إصدار قرارات تحل محل القرارات التي تصدرها المنظمات ولا

بالقطاع  المفروضة على المنظمات المهنیة من خلال تخویل الوزیر المعنيالوصایة  وتظهر

رفضها  حق الاطلاع على الأعمال والتصرفات الصادرة عن المنظمات المهنیة وإقرارها أو

القرارات الفردیة الصادرة فیحق  مثل اللوائح التنظیمیة كالنظام الداخلي لتنظیم المهنة أو

 تضح معالم هذه الوصایة أیضا من خلال تواجد بعضكما ت ،عضو من أعضاء المهنة

 الشخصیات التي یتم تعینها لتمثیل الوزارة الوصیة داخل أجهزة هذه المنظمات وإشراكها في

وهذه الشخصیات المعینة من قبل السلطة الوصیة تكون إما من المهنیین  ،أعمالها ومداولاتها

 2صلة للمهنةالمنتمین للمنظمة أو أشخاص خارجیة لا تمت بأي 

وفقا  وبالتالي للرقابة الوصائیة صور ومظاهر تمارسها السلطة المركزیة على الهیئات المحلیة

                                                           
  جامعة العربي ،تخصص قانون إدارة عامة ،مذكره ماجستیر قانون عام، الرقابة الإداریة على المرافق العامة ،بریش ریمة 1

 135.ص  ،2013 - 2012السنةالجامعیة  ،أم البواقي ،بن مهیدي   

فالرقابة الوصائیة یجب أن ، یكمن من حیث أداة ممارسة الرقابة ،الفرق بین الرقابة الوصاتیة والرقابة الرئاسیة(*) 

وأي خروج  ،ي لا یمكن ممارستها إلا بناء على نص قانوني یقررها صراحةأ)لا وصایة بدون نص(تكونمنصوص علیها 

ضمن إدارة مركزیة أو ضمن نظام عدم التركیز  ىأما الرقابة السیاسیة تجر  ،دي إلى بطلان الجهة الوصیةؤ عن هذاالنص ی

أیضا الرقابة الوصائیة السلطة المركزیة لیس لها إلا أن توافق على ، )والواليأالوزیر (تابعة لها بین سلطةعلیا وسلطة أدنى 

أما الرقابة الرئاسیة لها ، عمل الهیئاتاللامركزیة ككل أو أن ترفضه أو تأذن به دون أن یتعدى ذلك تعدیله أو استبداله بغیره

لمرؤوسین وفضلا عن ذلك تملك اتجاههمسلطة مراقبة أعمالهم سلطاتوصلاحیات في إصدار الأوامر والتوجیهات إلى ا

لما یعني سلطة تنظیم وتوزیع ، والإشرافعلیها وتعدیلهاإلغائها والحلول محلهم في أداء أعمالهم بما یشمل كل النواحي الوظیفیة

 . 146ص ،المرجع السابق، بریش ریمة ،مهامالعمل بینهم وسلطة تأدیبهم بالعقوبات الملائمة

2
 .464،ص ، سابق مرجع ،مأمون مؤذن 
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 لأهمیة التصرف الصادر من السلطة اللامركزیة أي المنظمات المهنیة ومدى تأثیره على

 وصائیة على أعمالرقابة إداریة : المصلحة العامة وبذلك تأخذ هذه الرقابة مظهرین وهي

وتصرفات المنظمات المهنیة ورقابة إداریة وصائیة على الأشخاص أو الأعضاء المكونین 

 1من خلال تمثیل الجهة الوصائیة داخل مجالس هذه المنظمات لها

 . مظاهر الرقابة الوصائیة على أعمال وتصرفات المنظمات المهنیة  -01

 على مجالس إدارة المنظماتتتمثل هذه الرقابة في أن المشرع الجزائري وغیره قد أوجب 

وعلق  ،المهنیة المختصة إخطار الوزیر المختص بالقرارات التي تصدرها أجهزة المنظمة

باللوائح التي توضع بواسطة هذه المجالس المنتخبة على إقرار أو تصدیق من سلطة  العمل

خلي وذلك حتى یأخذ النظام الدا ،ممتثلة في الوزیر المختص أو مجلس الوزراء الدولة

لكن هذا  ،المهنة طابعها الرسمي من حیث الشكل لائحة آداب وواجبات أو للمنظمة المهنیة

لا ینفى أن واضع هذه اللوائح المنظمة هي مجالس المنظمات المهنیة  عتمادالاالإقرار أو 

 2بتنظیم الممارسة المهنیة كلفتها نجد أن القوانین بحكم درایتها بالمجال لذا

 أخضعه أن التصرفات والأعمال التي تصدر عن المنظمات المهنیة والتيوبالتالي نستنتج 

 المشرع للرقابة الوصائیة هي تلك الأنظمة الداخلیة لممارسة المهنة والتي تتضمن أخلاقیات

 .وآداب المهنیة

 النظام الداخلي لمنظمة المحامین بموجب القرار الصادر عن وزیر صدورهذا وقد تم 

من قبل وزارة العدل  بعد الاطلاع علیه وإقراره 1994سبتمبر4بتاریخ العدل حافظ الأختام 

 .في وزیر العدل ممثلة

 تم إعداد نظام داخلي جدید من طرف مجلس المنظمة بموجب قرار صادر عن وزیر وقد

 .2015دیسمبر  15العدل مؤرخ في 

 أما فیما یخص ،كان هذا بالنسبة للقرارات التنظیمیة الصادرة عن المنظمات المهنیة

وقد  ،القرارات الفردیة الصادرة عنها فهي تخضع أیضا للرقابة أي رقابة الوزیر المختص

فبالنسبة للرقابة القبلیة نجد مثلا القرارات المتعلقة بتشغیل ، یةهذه الرقابة قبلیة أو بعد تكون

                                                           
 245.، صمرجع سابق ،رفعت عبد سید 1

  .464مأمون مؤذن، مرجع سابق، ص 2
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لف بصفة محام تخضع لرقابة وزیر العدل حافظ الأختام حیث یتم تبلیغ م جدید عضو

وهو ما ورد بنص  ،القرار المتخذ من طرف المنظمة المهنیة للمحامین المترشح إلیه مع

) 03(المتضمن تنظیم مهنة المحاماة في فقرتها الثالثة  07/13رقم  ) من القانون42(المادة 

مجلس منظمة المحامین فیما یخص التسجیل مصحوبا بنسخة من  حیث أمرت بتبلیغ قرار

(شهر) إلى وزیر العدل حافظ الأختام هذا الأخیر ثلاثین یوما  أقصاه الملف وهذا في أجل

علیه ومراقبته حق الطعن فیه أمام القاضي الإداري خلال  الذي منحه المشرع بعد اطلاعه

 1مخالفا لمبدأ الشرعیة كان (شهر) من تاریخ تبلیغه له إذا ما

 د تقوم السلطات العامة عبرفق ،واستنادا للقانون والتنظیمات المنظمة لكل مهنة وبذلك

 الوزارة المعنیة بممارسة رقابة قبلیة صارمة أیضا على الأشخاص الذین یتقدمون لولوج المهنة

ي كما هو الشأن بالأمر بموجب قرار إدار  يمن الانتقاء الأولي إلى إسناد صفة المهنة للمعن

  2القضائي بالنسبة لمهنة التوثیق ومهنة المحضر

 بالرقابة البعدیة فالمداولات التي تتخذها مجالس المنظمة وجمعیاتها تخضعأما فیما یتعلق 

 للرقابة البعدیة من طرف السلطة الإداریة الوصیة كما هو الشأن مثلا في مداولات الجمعیة

 ) یوما بحیث15(خلال  الأختامتبلغ إلى الوزیر العدل حافظ  يالمحامین والت العامة لمنظمة

 3أمام الجهة القضائیة المختصة خلال أجل شهرین من تاریخ التبلیغیحق له الطعن فیها 

 هذا وقد تبسط الجهة الإداریة الوصیة على المنظمات المهنیة رقابتها القبلیة والبعدیة على

 العملیات الانتخابیة من خلال القرارات والمحاضر التي تعدها الجهات المختصة قانونا من

لتنتهي بتبلیغها للجهة  ، س رقابتها على إعلان نتائج التصویتبدایتها إلى نهایتها كما تمار 

المختص وهو ما تضمنته النصوص القانونیة المنظمة لمختلف  الإداریة ممثلة في الوزیر

 .المنظمة المهن

 ) من96(ومن الأمثلة أیضا على الرقابة البعدیة للجهة الوصیة ما نصت علیه المادة 

 :" یبلغ محضرمهنة المحاماة التي نصت على أنهالمتضمن تنظیم  07/13ون القان

                                                           
  .المتضمن تنظیم مهنة المحاماة 13/07من القانون  42انظر المادة  1

 
2

 .466مأمون مؤذن، مرجع سابق، ص

  ، المتضمن تنظیم مهنة المحاماة.13/07من القانون  89انظر المادة  3
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 والذي یمكنه ،یوما من تاریخ الاقتراع )20(الانتخابات إلى وزیر العدل حافظ الأختام خلال 

ابتداء من  )15(الطعن في نتائج الانتخابات أمام مجلس الدولة في أجل خمس عشرة یوما 

  1التبلیغ تاریخ

 على أشخاص المنظمات المهنیةمظاهر الرقابة الإداریة الوصائیة -2

 تكون هذه الرقابة من خلال تمثیل أشخاص للجهات الإداریة الوصیة داخل المنظمة

 أو أثناء المداولات وهؤلاء الأشخاص كما أشرنا سابقا یكونون من بین، المهنیة في حد ذاتها

 2الأعضاء المنتمین للمنظمة أو أشخاص خارجة عن المهنة

فالأصل  ،المهنیین المعینین من أجل تمثیل المهنة كجهة رقابةفبالنسبة للأشخاص أو 

 إلا أن هذا ،أنیتم ذلك من خلال مبدأ أساسي وهو الانتخاب وهو مبدأ دیمقراطي في التعیین

الجهة الإداریة الوصیة بتعیین ممثل لها داخل  أمام قیام اوخرقا صارخ المبدأ یعرف تعدیا

الأعضاء المهنیین المنتمین لها للقیام بأعمال الرقابة الإداریة المنظمة المهنیة من بین  أجهزة

ومثال ذلك  ،السلطة الإداریة الوصائیة على نشاط المنظمة المهنیة أو التنسیق معها مكان

) 03(نذكر مثلا مهنة المحاسبة حیث نصت المادة  ،النصوص القانونیة لبعض المهن بعض

المحدد لتشكیلة 2011 ینایر 27لمؤرخ فيا 11-25) من المرسوم رقم04( الفقرة من

وقواعد سیره وأیضا المادة  طني للخبراء المحاسبین وصلاحیاتهالو للمصف الوطني  المجلس

المحدد لتشكیلة  2011ینایر27 المؤرخ في  11-  26من المرسوم رقم(04) ) الفقرة03(

بنفس الصیاغة والتي جاءت ا لمحافظي الحاسبات وصلاحیاته وقواعد سیره المجلس الوطني

نشاطاته مع الوزیر المكلف بالمالیة الذي یقوم لهذا الغرض بتعیین  ینسق المجلس ":بقوله

  3"سممثله لهذا المجل

 المنظمة أما فیما یخص الأشخاص الخارجین عن المهنة فقد نصت بعض النصوص

في  شخصیات أجنبیة في بعض الهیئات التي تنظر لمختلف المهن على تعین أشخاص أو

 شؤون المهنیین كاللجان الوطنیة للطعون والمتواجدة على مستوى كل منظمة والمختصة

                                                           
 ، المتضمن تنظیم مهنة المحاماة.13/07من القانون  96انظر المادة  1

 2
 .470، صنفسهمأمون مؤذن، مرجع 

الوطني للمصف الوطني للخبراء  المحدد لتشكیلة المجلسر ینای27  المؤرخ في 11- 25من المرسوم رقم 03لمادة ا 3

 . 2011 ، سنة07، الجریدة الرسمیة، العدد وقواعد سیره المحاسبین وصلاحیات
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 ومثال، بالنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن المجلس التأدیبي لكل منظمة

 ذلك اللجنة الوطنیة للطعن في القرارات الصادرة عن المجلس التأدیبي للموثقین المشار إلیها

 )أعضاء08(المنظم لمهنة التوثیق والتي تتشكل من  06-02من القانون ) 63(بالمادة 

 ،العدل حافظ الأختام رقضاة برتبة مستشار بالمحكمة العلیا یعینهم وزی )04(أساسیین و

 .) موثقین تختارهم الغرفة الوطنیة للموثقین04(بینهم رئیس اللجنة و ومن

 قضاة احتیاطیین بنفس الرتبة وتختار)04(بتعیین  الأختامكما یقوم وزیر العدل حافظ 

موثقین بصفتهم أعضاء احتیاطیین كما یعین وزیر العدل حافظ  )04(أربعة الغرفة الوطنیة

 1ممثلا له أمام اللجنة الوطنیة ختامالأ

 صلة لهم بالمهنة إلا أنهم یشاركون في اتخاذ هؤلاء المعینین الذین أغلبهم من القضاة لا

 2 .إداریة توبالتالي تعد قرارات اللجنة قرارات قضائیة لا قرارا  ، القرارات بشأن المهنیین 

 الرقابة الإداریة الذاتیة: ثانیا

 یمكن لأي منظمة البقاء طویلا دون أن یمارس العاملون فیها الرقابة الذاتیة على أداء لا

شاملة وتفصیلیة وفي غایة أعمالهم وبدون ذلك یجب على المنظمات وضع نظم رقابیة 

مما یزید من تكلفة هذه النظم لذا لابد من نقل الرقابة من الرقابة خارجیة تمارسها  التعقید

 3مرقابة ذاتیة یمارسها العاملون أنفسه الإدارة إلى

 وتتجسد الرقابة الإداریة الذاتیة الممارسة من طرف المنظمات المهنیة في جمیع التدابیر

 ،ختصاصات المنوطة بهاتها التنظیمیة من أجل ممارسة الاتتخذها لبنی التي والإجراءات

 4الذاتیة على بعض الممارسات التي یقوم بها الأعضاء المنتسبین لها تتم هذه الرقابة حیث

 ینحصر فقط في مراقبة الانضمام للمهنة وإنما یمتد دورها أو فالمنظمات المهنیة دورها لا

 أثناء مزاولتهم للمهنة بحیث تتدخل مجالسها بالتفتیش والمراقبةاختصاصها لمراقبة الأعضاء 

 لهؤلاء الأعضاء وذلك من أجل ضمان السیر الحسن للمهنة وفق أحكام القوانین والتنظیمات

                                                           
1

 .المتضمن تنظیم مهنة الموثق 06-02من القانون  63انظر المادة  

 
2

  .473،المرجع السابق ،مأمون مؤذن

 
3

  .318ص  ،المرجع السابق ،لحسن حریما

 .471مأمون مؤذن، مرجع نفسه ، ص4 
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 بالصور نكتفيونظرا لتعدد مجالات الرقابة الإداریة الذاتیة على أعضاء المهنة ، المؤطرة لها

 :التالیة

 :الذاتیة على تغییر الموطنالرقابة الإداریة 1-

 تقوم المنظمات المهنیة في مجال المراقبة بمراقبة أعضائها أثناء ممارستهم المهنة ومثال

فبالنسبة للأعضاء أي تغییر یطرأ على الموقع یجب أن  ،ذلك الرقابة على تغییر الموطن

وطن في نظر لكون الموقع أو الم ،بترخیص مسبق من قبل الجهة المختصة قانونا یكون

ومثال  ،المهن یعتبر شرطا من شروط التسجیل في جدول المنظمة لما له من أهمیة بعض

من النظام الداخلي لمهنة المحاماة و التي نصت  58طبقا لنص المادة  مهنة المحاماة ذلك

یمارس فعلیا مهنته ویجب علیه أن یقیم فعلا وبصفة دائمة  "على المحامي أنیجب أنهي عل

بمعنى أنه یجب على ، 1ااختصاص مجلس قضائي ولا یجوز أن یتخذ إلا مكتبا واحد بدائرة

 والتي یوجد فیها مكتبه أما المحامي أن یمارس نشاطه في دائرة اختصاص المجلس القضائي

المنظمة وبترخیص  یكون إلا تحت رقابة ذا اضطرته الظروف لتغیر موقع مكتبه فهذا لاإ

المحاماة والتي  ) من النظام الداخلي لمهنة59(المادة منها أیضاء وهو ما نصت علیه 

مسبق من  :" یخضع تغییر الإقامة المهنیة داخل نفس المنظمة لترخیصنصت على أنه

 2"النقیب

أن  أراد العضو المهني تغییر موطن الإقامة المهنیة فلابد نستنج من خلال ما سبق أنه إذا

 وذلك وفقا للقوانین والتنظیمات المعمول ،للمهنةیخضع ذلك لرقابة المنظمة المهنیة المؤطرة 

 .بها

 :الرقابة الإداریة الذاتیة في مجال الاستخلاف2-

 إن استخلاف أو إنابة عضو مسجل في الجدول الوطني للمنظمة لزمیله في ممارسة

إلا تحت مراقبة أجهزة المنظمة وأیضا بموجب ترخیص من طرف هذه  تمالمهنة لا ی

أو زمیل یمارس نفس  إلا لطبیب ستخلافبالا القیامز یجو  في مهنة الطب لافمثلا ، المنظمة

بالاستخلاف من طرف الجهة المختصة في  الحصول على موافقة الاختصاص بعد

                                                           

 .من النظام الداخلي لمهنة المحاماة 58انظر المادة 1 

2
 .من النظام الداخلي لمهنة المحاماة 59انظر المادة 
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والمتضمن  276/92قم) من المرسوم التنفیذي ر74(علیه المادة  نصت ام وهذا ،المنظمة

لا یخلف الطبیب أو جراح أسنان : "والتي نصت على أنه  مدونة أخلاقیات الطب بالجزائر

الطب أو في جراحة الأسنان ولا یعوض الطبیب أو جراح  في الطب العام إلا زملاء في

الاختصاص نفسه أو طبیب أو جراح في السنة النهائیة في  أسنان المختص إلا زملاء من

 .الاختصاص عینه

 ي مجال الطب یجب علیهم أن یخطروا الفروعف فالمهنیون الذین یلجؤون إلى الاستخلاف

النظامیة التي ینتمون إلیها مع الإشارة إلى إسم المستخلف وصفته وتاریخ الاستخلاف 

وأنه  ،بهدف التأكد من تسجیل اسم المستخلف على جدول المنظمة المهنیة للطب ،ومدته

الاستخلاف معقولة والتأكد من أن تكون مدة  ،الاختصاص الذي سوف یستخلفه یمارس نفس

الفترة المستخلف سیتحمل مختلف المسؤولیات عن الأخطاء التي یرتكبها  لأن خلال هذه

  1المهنة أثناء ممارسته

 الرقابة القضائیة على نشاط المنظمات المهنیةالفرع الثاني : 

 مدى السابق المتعلق بالرقابة الإداریة على نشاط المنظمات المهنیة الفرعرأینا من خلال 

القوانین  الدور المهم الذي لعبته هذه الرقابة في تأطیر نشاط المنظمات المهنیة وفق لأحكام

والتنظیمات إلا أن هذه الرقابة الإداریة لا یمكن أن تفي وحدها بالغرض المرجو منضمان 

الإداریة  فلا بد من وجود رقابة قضائیة على أعمال وتصرفات الجهات ،مبدأ الشرعیة ةسیاد

 أن هذا النوع من الرقابة من أهم أنواع الرقابة فعالیة عتباراب ،ها المنظمات المهنیةبما فی

وكما ذكرنا فالمنظمات المهنیة تخضع  ،نظرا لما یتمتع به القضاء من حیاد واستقلالیة

المرافق العامة في حالة  وتصرفاتها للرقابة القضائیة الإداریة مثل باقي المنظمات أو أعمالها

إلا أن هذه الرقابة تختلف أسالیبها من دولة لأخرى ، لأسلوب وقواعد القانون العام ااستعماله

فهناك بعض الدول تأخذ بنظام القضاء الموحد  ،أسلوبین لهذه الرقابة في العالم بسبب وجود

وهذا الأسلوب نجد  ،بین المنظمات المهنیة والأفراد في مراقبة تصرفاتهم بحیث لا تفرق

 2من بینها انجلترا والولایات المتحدة الأمیركیة الأنجلوسكسونیة لتطبیقه في الدو 

                                                           
 .472، صسابقمأمون مؤذن، مرجع  1

2
 .490، صنفسهمرجع ال 



 الفصل��ول�:�ما�ية�المؤسسات�العامة�الم�نية����ا��زائر

 

35 
 

 إداري) وذلك بموجب عادي وقضاء (قضاءأما الجزائر فقد اعتنقت نظاما قضائي مزدوج 

 وبالتالي أصبح هناك نظام قضاء، نظرا للمزایا الذي یتمتع بها نظام الازدواجیة 1996دستور

هناك محاكم إداریة وعلى رأسها مجلس  أصبحإداري منفصل عن القضاء العادي حیث 

ومحكمة التنازع التي تختص بالفصل في  ،العلیا ومحاكم عادیة على رأسها المحكمة الدولة

وتخضع المنظمات المهنیة في ، الاختصاص بین مجلس الدولة والمحكمة العلیا تنازع

 .القضاء الإداري الجزائر لرقابة

 على نشاط المنظمات المهنیةرقابة المحكمة الإداریة : أولا

 ) من الدستور التي تبنت152(تستمد المحاكم الإداریة وجودها القانوني من نص المادة 

یؤسس " : صراحة على الصعید التنظیم القضائي نظام ازدواجیة القضاء والتي جاء فیها

 1."الدولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة مجلس

التقاضي  المادة صراحة عن إنشاء محاكم إداریة على مستوى أدنى درجاتوقد أعلنت هذه 

 هذا وقد أجاز ،مستقلة عن المحاكم العادیة تفصل في المنازعات الإداریة دون سواها

 2.الدستور الطعن في قرارات السلطات الإداریة

 برقابة أعمالتختص المحاكم الإداریة في الدولة التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج  وبالتالي

 المختصة فهي مثلا، 3ونشاط المنظمات المهنیة والمنازعات المتعلقة بالمرافق العامة المهنیة

التسجیل  بالنظر في الطعون بالبطلان في قرارات مجلس منظمة المحامین المتضمنة رفض

قرارات  أو رفض منح الشهادة لفائدة المحامي المتدرب بانتهاء التدریب وهي الإغفالورفض 

 4.قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة

 حیث أن مجلس منظمة المحامین یعود له الاختصاص الأصیل بالبت في طلبات

 ویحق لكل ذي ،الرفض التسجیل في جدول المنظمة وذلك بموجب قرارا إداري إما بالقبول أو

 نظمة یرتبطنظرا لكون قرار التسجیل بجدول الم، مصلحة أن یطعن أمام الجهات المختصة
                                                           

 
1

  .1996، سنة 76من الدستور الجزائري،معدل ومتمم، الجریدة الرسمیة، العدد 152المادة 

 .167ص ،الجزائر ،2013،جسور للنشر والتوزیع الأول، الجزء، المنازعات الإداریة، عمار بوضیاف 2

 .159ص ،2017،الأردن ،دار أمجد للنشر والتوزیع ،التكییف القانوني للنقابات والاتحادات المهنیة ،أحمد صفاء یحي3 

 كلیةالحقوق والعلوم، قانون إداري: مذكرة ماستر تخصص ،الرقابة القضائیة على نشاط المرافق العامة ،رشید لبعل 4

 .69ص ،2013-2014 ،جامعة محمد خیضر بسكرة، السیاسیة
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 بمدى توافر الشروط القانونیة المطلوبة في من یرید الانضمام أو الانخراط في المهنة وهي

 المنظم لمهنة 13-07) من القانون رقم 34) و(31(الشروط المنصوص علیها في المادة

) من النظام الداخلي لمهنة المحاماة والتي من 04(المحاماة كما أشرنا إلیها سابقا والمادة 

 .الشهادة العلمیة وشهادة الكفاءة المهنیة بینها

 فالقرار المتضمن التسجیل أو الرفض قد یكون محل منازعة إداریة ترفع بشأنه دعوى

 إذا كان هذا القرار مخالفا وغیر مشروع من حیث أركانه أو شروط صحته وفي هذا، الإلغاء

 : "لا یمكني تنص على أنهوالت 13-07) من القانون رقم 49(الشأن ما نصت علیه المادة

 و بعد استدعائه قانوناأرفض تسجیل محام أو إعادة تسجیله أو إغفاله إلا بعد سماع أقواله 

وإذا لم یحضر المعني بالأمر فإن القرار یعد  ،) أیام على الأقل10(للحضور في أجل عشرة 

 .حضوریا

وفقا  القضائیة المختصة یمكن الطعن بالإلغاء في قرار مجلس منظمة المحامین أمام الجهة

 1.للتشریع الساري المفعول

طریق  وعلیه یمكن لصاحب الصفة والمصلحة الطعن فى القرار المتعلق برفض التسجیل عن

 دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإداریة بحكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة

 ورفض الإغفال ینعقد وإعادتهوبالتالي نستنتج أن القرارات المتعلقة برفض التسجیل 

  .2الاختصاص بالنظر فیها للمحكمة الإداریة التي یوجد بها مجلس المنظمة

قرار صادر عن  ،وفي هذا الصدد نسوق بعض التطبیقات القضائیة والمثال مهنة المحاماة

بطلان تجاوز السلطة  في دعوى 18/11/1989بتاریخ ) الغرفة الإداریة(ة العلیا مالمحك

للمحامین قسنطینة  ضد قرار صادر عن المنظمة الجهویة) ع.ش(المرفوعة من قبل السید 

 .المحامین رفض ترشیحه للتسجیل في جدول منظمة 11/02/1988بتاریخ 

المؤرخ  الأمر من) 10(مسبقا حیث أن المادة  هفحصعن الوجه الأول 

المنظم لمهنة المحاماة تنص على أنه لا یمكن أن ) 61- 75(م ــــــــــــــــــرق26/09/1975في

بدون سماع المعني أو استدعائه قبل  الإغفالالتسجیل أو  قبول أو إعادة یتخذ أي قرار بشأن

                                                           

 .المتضمن تنظیم مهنة المحاماة ،13-07من القانون  49انظر المادة 1 

 
2

  .474ص  ،المرجع السابق ،مأمون مؤذن
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 هالمطعون فیه ما یفید اتخاذالقرار حیث أنه لا توجد في دیباجة ، مأیا )08(موعد ثمانیة 

سماع المعني وأن القرار فیه اتخذ بالتالي بصورة تبلیغ أو  ستفاءه اجراءإوهذا الأخیر بعد 

ین عتجاوز السلطة ویت بعیب الذكر وأنه مشوب بالتالي نفةمخالفة للمقتضیات التشریعیة الآ

 .إبطاله

 1.تقضي المحكمة العلیا بإبطال القرار المطعون فیه: ولهذه الأسباب

هو العقد الإداريو "باعتبارها عقود إداریةأما بالنسبة للعقود التي تبرمها المنظمات المهنیة 

 ذلك العقد الذي یبرمه شخص معنوي عام قصد تسیر مرفق عام وفقا لأسالیب القانون العام

وبالتالي هذه المنظمات في ، "بتضمینه شروط استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص

الي عقودها عقود إداریة ل وأحكام القانون العام وبالتئهل تستخدم وساها لعقودها إبرام

  .2ومنازعاتها فیشأن ذلك تخضع لاختصاص القضاء الإداري

 یرى كل من الفقه والقضاء الإداریین أن عقود المنظمات المهنیة لا تعتبر عقود إداریة ولا

وهذا ما أجمع علیه الفقه والقضاء  ،تخضع في منازعاتها لاختصاص القضاء الإداري

یتناولا طبیعتها القانونیة واكتفى بالإشارة إلیها في العدید من المناسبات اللذان لم  الإداریین

  RIVERO  في طبیعة القرارات الصادرة عن المنظمات المهنیة ومنهم الفقهیة أثناء البحث

القضاء الفرنسي الذي أشار إلى  الأمر ذهب إلیه ونفس DELAUBADERE والفقیه

منظمات المهنیة لكونها تخضع في إبرامها إلى أحكام للعقود الصادرة عن ال الطبیعة الخاصة

ختصاص القضاء العادي باعتبارها من قبیل اوبالتالي منازعاتها هي من  الخاصة القانون

  .المدنیة الأعمال

 عتبار العقود المبرمة من طرف المنظماتاوبالتالي یرجح كل من الفقه والقضاء أساس 

 بل عقود خاصة نظرا لطبیعة أموال المنظمات المهنیةالمهنیة على أنها لیست عقود إداریة 

و أجهزة الدولة سواء رقابة قبلیة أ لا تخضع في ذلك لأي رقابة من طرف ،ةأموال خاص فهي

                                                           

 
1

 181.ص ،1991، سنةالعدد الثاني، قسم المستندات والنشر ،المحكمة العلیا ،مجلة قضائیةال

 
2

 .510،ص مأمون مؤذن المرجع السابق
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وبالنتیجة ما تبرمه من عقود یتم تمویلها من میزانیة المنظمة التي لا تخضع لقواعد  بعدیة

 1.ة في الدولالعامة التي تخضع لها الأموال العام المحاسبة

 رقابة مجلس الدولة على نشاط المنظمات المهنیة: ثانیا 

 حیث یمارس مجلس الدولة اختصاصات قضائیة متنوعة فهو جهة للقضاء الابتدائي

 .والنهائي وجهة لقضاء الاستئناف وهو أیضا جهة لقضاء النقض

 وهو تابع للسلطة هذا ویعتبر مجلس الدولة هیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة

 ویسهر على احترام ،القضائیة حیث أنه یضمن توحید الاجتهاد القضائي الإداري للبلاد

  2كما أنه یتمتع بالاستقلالیة من حیث ممارسته لاختصاصاته القضائیة ،القانون

 المعدل والمتم 98-01من القانون رقم ) 09(فیختص مجلس الدولة طبقا لنص المادة 

 :ونهائیا في بالفصل ابتدائیا

 المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الطعون بالإلغاء-

 .الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة

لس الطعون الخاصة بالتفسیر ومدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مج-

 3.الدولة

 فإن مجلس الدولة یختص كقاضي موضوع كأول وآخر درجة في القرارات التنظیمیةوعلیه 

 كما یختص أیضا ،والفردیة الصادرة عن المنظمات المهنیة كما أشرنا من خلال نص المادة

 ویختص ،بالنظر في القرارات المتعلقة بالانتخابات لاختیار ممثلین لمجالس المنظمة المهنیة

  .4ف في القرارات المتعلقة برفض التسجیل أو رفض إعادة التسجیلأیضا بالنظر بالاستئنا

  

                                                           
  . 510السابق،ص المرجع ،مأمون مؤذن 1

   ه، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمل1998المؤرخ ماي (98 -1رقم من القانون العضوي02المادة 2 

  .18عدد ، الةرسمی جریدة  

  .المتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله 98-01من القانون  09المادة  انظر3 
  .98مرابطي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص  4
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  الفصل الثاني : منظمة المحامین كنموذج للمؤسسات العامة المهنیة في الجزائر 

التي تقوم علیها العدالة، فهي تعمل على مساعدة  الأساسیةعد أحد الركائز المحاماة ت مهنةإن 

  الحق. القضاء في إبراز الحقائق، لتأتي أحكامه معبرة عن روح العدل، وإقرار

، 2011أكتوبر  02المؤرخ في  20-31من القانون  20المشرع الجزائري، في المادة  ولقد أقر

أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تعمل على حمایة وحفظ حقوق الدفاع،وتساهم في تحقیق 

مبدأ سیادة القانون، والحق أن المحامي یستمد سلطته من القانون حینا، ومن  احترامالعدالة و 

، وتتدخل عدة قوانین في تنظیم نشاطه إضافة إلى قانون المحاماة، مثل قانون رالقضاء حینا آخ

والواقع أن المحامین  الجزائیة، و قانون العقوبات، الإجراءات قانونو  والإداریةالمدنیة  جراءاتالإ

یتمتع بها غیرهم من المهنیین، فقد نص قانون المحاماة،  التيحیات، لایتمتعون بحقوق وص

وفرض مقابل هذا الحق  حتكار المحامین لمهمة الدفاع عن الخصوم أمام القضاء،اعلى 

العمیق فیما وصل إلیه  الأثرحددها وشاركته في النص علیها قوانین مقارنة، كان لها  لتزاماتا

وعلیه نجد أن مهنة المحاماة هي مهنة النبل والشرف وعلى المحامي أن یتحلى  حق الدفاع،

  ویتشبع بالثقافة و المكنة القانونیة الواسعة . ،بالنزاهة والحیادو النبیلة  بالأخلاق

 أهم ىعل بالمرور بدایة ،علینا تناول الجوانب التنظیمیة للمحاماة في الجزائر وفي هذا الجانب

 ،ولتنظیم مهنة المحاماة في الجزائر بعد الاستقلال في المبحث الأ ىالقوانین المتعاقبة عل

 نركزفي المبحث الثاني أین س 1991جانفي  08المؤرخ في  04/91صدور قانون  ىإلوصولا 

ختصاصات كل ابالأحرى  المهام المسندة إلیه أو ،من حیث تكوینه ،على الجانب الهیكلي

 .  13/07ما جاء به آخر تعدیل بموجب القانون  ىكما سنتطرق في المبحث الثالث إل، جهاز

 تنظیم مهنة المحاماة في الجزائر بعد الاستقلال  ىالمبحث الأول :  القوانین المتعاقبة عل

ما  ت ومتغیرات، وهولابعدة تعدیبعد الاستقلال لقد مر تنظیم مهنة المحاماة في الجزائر و   

یتناول القوانین  الأولهذا المبحث الذي قسمناه إلى مطلبین، المطلب  لالسنتطرق إلیه من خ

، أما المطلب الثاني 75/61الأمرإلى  لاوصو  61/202الأمرالتي نظمت هذه المهنة من 

  91/04 .مهنة المحاماة في ظل القانون فیتناول تنظیم 
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    إلى  61/202الأمرالقوانین التي نظمت مهنة المحاماة في الجزائر من  المطلب الأول :

  75/61رمالأ                

ونتیجة لعوامل عدیدة موضوعیة، لم یكن بوسع الدولة الجزائریة الحدیثة أن  لالستقالابعد 

، الذي یمدد 62/175ستعماریة بتشریعات وطنیة، لذا صدر القانونالاتباشر تعویض التشریعات 

القضائي،  الإصلاحالعمل بالقوانین الفرنسیة، ثم أعید تنظیم هذه المهنة تماما في الجزائر مع 

ویعتبر أول قانون جزائري ینظم مهنة المحاماة بعد 61/202 رقم  الأمروذلك بمقتضى 

، والذي نظم 1972/11/13المؤرخ في  72/60الأمرألغي بمقتضى  الأمرلكن هذا  لالستقالا

المؤرخ   75/61مرالأمهنة المحاماة من جدید، ثم أعید تنظیم المهنة بقواعد جدیدة بمقتضى 

  هذا المطلب بالتفصیل. لالوهو ما سنتناوله من خ 1975/09/26في 

 67/202.مر : تنظیم مهنة المحاماة في الجزائر بموجب الأالأولالفرع 

أول تشریع  1967/09/27المؤرخ في  67/202الأمریعتبر هذا القانون الصادر بموجب 

ل، وبالتالي یعتبر لاستقالاینظم مهنة المحاماة، وذلك بعد مضي أكثر من خمس سنوات على 

هذا القانون أول من وضع حد لسریان التشریع الفرنسي في مجال ممارسة مهنة المحاماة، مع 

، حیث أدخل  1965/04/23، صدر مرسوم بتاریخ الأمرأنه قبل صدور هذا  إلى الإشارة

ن في حذف شرطین من شروط القبول في لاالتي شملت جانبین هامین یتمث التعدیلاتبعض 

المهنة وهما: " شرطا حصول المترشح على شهادة الكفاءة المهنیة وتغییر منهجیة التدریب و 

  ث سنوات".لامن ث لاتخفیضها إلى سنة واحدة بد

فقد عالج مهنة المحاماة من جمیع جوانبها، كما كیف أحكامها مع  67/202الأمر أما 

  د الجدید.لاالجزائر المستقلة وجعلها تستجیب لواقع الب فيالتغیرات التي حدثت 

  : مجلس النقابة للمحامین.لاأو 

یتشكل من مجموع المحامین الذین یمارسون نشاطاتهم المهنیة على المستوى الوطني ومقرهذا 

إلى أنه قبل  الإشارةمن قانون المحاماة مع  05المجلس بالعاصمة الذي نصت علیه المادة 

  منظمة للمحامین موزعة على أهم المدن الجزائریة. 14صدور هذا القانون كانت توجد 
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  النقیب والنقیبین المساعدین له. انتخابثانیا: 

نتخاب النقیب ومساعدیه من اعلى  1967/09/27المؤرخ في  الأمرمن  27نصت المادة 

من  الأول الأسبوعطرف أعضاء مجلس النقابة الوطنیة الذي یجتمع لهذه المهمة في غضون 

ا في المهنة أما مساعدیه فیشترط فیهما عامً  15ة ــنتخابه ویشترط في النقیب أن تكون له أقدمیا

  1سنوات من مزاولة المهنة. 10أن تكون لهما أقدمیة 

من نفس القانون على أن النقیب هو الذي یمثل مدنیا النقابة الوطنیة،  28وتنص المادة 

یوم التي تلي  15ل مدة لاوینتخب من بین أعضاء اللجنة التنفیذیة لمدة عامین، وذلك خ

  س.نتخاب المجلا
 

  التنفیذیة. ثالثا: اللجنة

على أن ینتخب مجلس النقابة الوطنیة من بین أعضائه  67/202الأمرمن  27نصت المادة 

  یوم التي تلي انتخاب المجلس. 15مدة  لاللجنة تنفیذیة، لمدة عامین وذلك خ
-  

 بالأغلبیةأعضاء ینتخبون  08ه اللجنة من النقیب رئیسا، والنقیبین المساعدین ذوتتشكل ه

  في الدورة الثانیة. وبالأغلبیةقتراع السري الاعن طریق  ىالأول الدورةالمطلقة في 

 03یجوز أن تضم اللجنة التنفیذیة أكثر من  لاأنه  الأمرمن  35 المادةشترطت اوقد 

  ختصاص مجلس قضائي واحد.اأعضاء بما فیهم النقیب والنقیب المساعد في 

على أنها  علاوةالتنفیذیة لكل القرارات التي یصدرها المجلس،  الأداةوتعتبر هذه اللجنة 

للمجلس والمتعلقة بالقبول في المحاماة وكل القضایا التي تخص  المخولةتمارس كل السلطات 

  المهنیة التي یرتكبها المحامون. الأخطاءالتأدیب الناتجة عن 

  

  

                                                           
  123 .كمال بغداد، مرجع سابق، ص  1
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  رابعا: اللجنة المختلطة للطعن.

من  54للطعن هیئة جدیدة في التشریع الجزائري، وقد نصت علیها المادة  المختلطةاللجنة 

یرأسها أحد القضاة، ویتمثل في وزیر  ثنینإقضاة ومحامیین  ةثلا، "وتتألف من ث67/202الأمر

  العدل قاض یقوم بمهمة النیابة العامة".

في الفصل في القضایا التأدیبیة المرفوعة إلیها، إما من المحامي  ختصاصاتهااوتتمثل 

المعاقب أو من قبل وزیر العدل، بعد البت فیها من طرف اللجنة التنفیذیة، وتكون قرارات هذه 

  1للقضاء. الأعلىاللجنة قابلة للطعن أمام المجلس 

قد ألغي التدریب وعوضه بالخدمة المدنیة، حیث  الأمربأن هذا  الأخیرفي  الإشارةتستوجب 

، أي وفق القانون الفرنسي الصادر بتاریخ 202/67الأمركانت مهنة المحاماة قبل 

ح للمحاماة على شهادة الكفاءة المهنیة للمحاماة حتى ــ، یشترط توفر المترش1954/04/10

أن مدة  الإشارةسنوات وقد تمتد إلى خمس سنوات، مع  03في قائمة التدریب لمدة  سمهایسجل 

  .1965/04/23التدریب أعید تنظیمها بموجب المرسوم الجزائري المؤرخ في 

  ث سنوات یقضي المتدرب منها سنتین بنیابات المحاكم أو المجالس القضائیة.لاوحدد المدة بث

 72/60.الأمر الفرع الثاني: تنظیم مهنة المحاماة في الجزائر بموجب

حات جذریة فیما یتعلق لا، بإص1972/11/13المؤرخ في  72/60رقم  الأمرلقد جاء 

 الأمرسنوات من صدور  05ومضي  الاستقلال سنوات من 10بتنظیم مهنة المحاماة وهذا بعد 

  وتتلخص جملة التغیرات التي جاء بها فیما یلي: 67/202رقم 

  بالنسبة للتسجیل في الجدول: 1-

  السالف الذكر وقد حددت شروط التسجیل كما یلي: الأمرمن  07ذكرتها المادة 

  الجنسیة الجزائریة. -

  .الأقلسنة على  21السن  -
                                                           

1
  ، ىعلي سعیداني، تنظیم مهنة المحاماة وأخلاقیاتها في الجزائر، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الطبعة الأول

  44، ص 2008
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  على شهادة اللیسانس في الحقوق. حائز حالمترشأن یكون  -

  أن یكون متمتعا بالحقوق المدنیة والوطنیة. -

  أن یكون قادر على مزاولة المهنة. -

 مدنیة.اكتمال مدة الخدمة ال -

المكان الذي یمارس فیه  الحصول على موافقة وزیر العدل في تعیین المحامي المترشح إلى -

  نشاطه.

شرط الحصول  '' :الأمرمن صعوبات فقد ألغى هذا  الأخیرتطبیق الشرط  عترضاونظرا لما 

على الموافقة المسبقة من وزیر العدل، من أجل قبول التسجیل في الجدول والذي كانت تنص 

  . '' 202/67الأمرمن  07من المادة  07علیه الفقرة 

شرط من شروط الترشح للمهنة وحددها  باعتبارهاالجنسیة الجزائریة  اكتسابكما أنه نظم مدة 

مراعاة المعاملة بالمثل في مجال المحاماة فیما بین ، مع الأقلسنوات على  05بمدة خمس 

 الدول.

  بالنسبة للیمین القانونیة: 2-

هو  إلاإله  لاالذي باالله صیغة الیمین القانونیة " أقسم  72/60الأمرمن  11 المادة اعتمدت 

أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف، وأن أحافظ على سر المهنة، وأن أحترم قوانینها وتقالیدها 

  .1وأهدافها"

الذي جاء به التعدیل، حیث حرر المحامي من الخضوع  الإیجابيالتطور  ىوهكذا یتضح مد

متبادل، بل أصبح خضوعه  احترامإلى مختلف الجهات القضائیة والمؤسسات العمومیة، دون 

 وإعطاءالقوانین التي تحكم المهنة وتقالیدها، وأهدافها المتمثلة في إشاعة العدل،  حتراماقط إلى ف

  لكل ذي حق حقه.

  

  
                                                           

1
Maiterboud chichesalima.Over-blog.net/article-article-sans- titre65552689. Ntml 
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  بالنسبة للتدریب: 3-

بشرط أداء الخدمة ومدتها  الاحتفاظإجراء القیام بالتدریب، مع  اعتماد72/60 الأمرأعاد  -

واستبداله  67/202الأمرنظرا للنقص في القدرة المعرفیة للممتهنین، جراء إلغاء التدریب بموجب 

یش التحریر ــــأعضاء ج باستثناءوأن یسجل في الجدول  ،05بالخدمة المدنیة لمدة خمس سنوات 

  ین أعفو من التدریب.، وأعضاء المنظمة الوطنیة لجبهة التحریر الوطني، اللذ الوطني

نتخابات مجلس النقابة إلى جانب وزیر العدل مع اإعطاء لكل محامي الحق في الطعن في  -

  نتخابات.الاإلى أنه كان یحق فقط للمترشح أو الوزیر الطعن في  الإشارة

 الأعلىالمجلس  ىسنوات لد 10مجلس النقابة للمحامین اللذین مضي على تسجیلهم  عتمادا -

  حیات وزیر العدل فقط.لاختصاص كان من صالاإلى أن هذا  رةالإشامع 

إنشاء مجلس التأدیب ینتخب من بین أعضاء مجلس النقابة لمدة سنتین، حیث كان التأدیب  -

  ختصاص اللجنة التنفیذیة، إذ أصبح إیقاف المحامي المتابع قضائیا امن 

على طلب وزیر العدل في الوقت الذي كان فیه المحامي  اختصاص مجلس التأدیب بناءا من

لمجلس النقابة الوطنیة أي  في السابق یتم إیقافه من طرف قاضي الجلسة أو النائب العام ولیس

الشيء  اللازمةا أصبح المحامي یتمتع بالحمایة القانونیة ذدور یلعبه من الناحیة القانونیة وهك

  ى أحسن وجه.الذي یشجعه على القیام بمهمته عل

  1الجمعیات والمكاتب المجتمعة وشركات المحامین. إحداث -

 75/61.مر الفرع الثالث: تنظیم مهنة المحاماة في الجزائر بموجب الأ

، وبالتأكید 1975/09/16بتاریخ  75/61الصادر تحت رقم  الأمردراستنا لهذا  خلالمن 

كان موجودا في القوانین السابقة التي على الجوانب الجدیدة التي جاء بها، والتي تختلف عما 

سنتناول أهم  الإطاروفي هذا )72/60و  67/202الأمرین(رفي الجزائ نظمت مهنة المحاماة

  ، و المتمثلة فیما یلي :75/61التي جاء بها أمر التعدیلات

                                                           
125.كمال بغداد، مرجع سابق، ص  1
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  : تقلیص فترة التدریب.لاأو 

، على وجوب قیام المترشح لمهنة المحاماة، بعد قبوله 72/60الأمرمن  20نصت المادة 

بتدریب مدته عامین، ویعفى من هذه المدة المجاهدون، وأعضاء جیش التحریر الوطني وأعضاء 

قد نصت على  75/61الأمرمن  19المنظمة الوطنیة لجبهة التحریر الوطني، غیر أن المادة 

ستثناءات التي كانت للافئة ثالثة  وإضافةمن سنتین،  لاتخفیض هذه المدة إلى سنة واحدة، بد

 موجودة في القانون السابق والمتمثلة في القضاة المرسمین الذین مارسوا مهامهم أكثر من سبع 

  1سنوات. 07

 ویمكن القول بأن هذا التعدیل لم یخدم وظیفة الدفاع بقدر ما أضعفها، ذلك أن مدة سنة واحدة

بكل القوانین المطبقة في المیدان  الإلمامیتمكن من  ىي المتربص حتتعتبر غیر كافیة للمحام

  .بأخلاقیاتهاعلى خبایا المهنة والتحلي  والاطلاعالعملي 

  ثانیا: أداء الیمین القانونیة.

لقد أعیدت صیاغة الیمین القانونیة، التي یؤدیها المحامي بعد قبول ترشحه لمهنة المحاماة، 

الذي كان یطبع النظام في تلك الفترة، وهو  الإیدیولوجيویدخل هذا التعدیل ضمن المنظور 

لا لا اله إالذي باالله كالتالي: "أقسم  الأمرمن هذا  11شتراكي، وبالتالي جاءت المادة الاالنظام 

على مبادئ  بإخلاص، أن أؤدي أعمالي بأمانة وأحافظ على سر مهنة المحاماة، وأن أدافع هو

شتراكیة "، وهذا التعدیل یستجیب لمتطلبات النظام السیاسي الذي كانت تطبقه لاومكاسب الثورة ا

  ئر في تلك الفترة.االجز 

ن هذه إ، ف72/60الأمرمن  11مقارنة مع نص الیمین الذي تضمنته المادة  أنهوهكذا یتضح 

على مبادئ ومكاسب الثورة  بإخلاص، والمتمثلة "وأن أدافع الأخیرةالیمین أضیفت لها العبارة 

 2." الاشتراكیة

                                                           
یتضمن تنظیم مهنة المحاماة،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة،  1975/09/26المؤرخ في  75/61الأمر  1

  1975/08/27.، الصادر في 79العدد 

  . 56علي سعیدان، تنظیم مهنة المحاماة وأخلاقیاتها في الجزائر، مرجع سابق، ص  2
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  ثالثا: إحداث تغییرات في الهیاكل التنظیمیة.

  جمعیة الناحیة للمحامین: 1-

 لاتتشكل من كل المحامین للناحیة بما فیهم المتربصین واختصاصاتها  جدیدةوهي هیئة 

  72/60.الأمرمجلس النقابة التي نص علیها  اختصاصاتتختلف عن 

  مجلس الناحیة: -  2

، للمحامین" مجلس النقابة الوطنیة ، هي "60/ 72الأمرلقد كانت التسمیة المعتمدة بموجب 

منظمة للمحامین عبر  14جاء بهیئة جدیدة هي مجلس الناحیة، بوجود 75/61الأمرأما 

ختصاصات هذا االوطن، حیث ینتخب مجلس الناحیة لمدة سنتین، كما یمكن القول بأن 

ختصاص اإلغاء  باستثناءالمجلس هي نفسها التي كانت لمجلس النقابة الوطنیة للمحامین، 

ختصاص وزیر العدل، ولم یعد من اصبح من ، الذي أالأعلىالمحامین لدى المجلس  اعتماد

  ختصاص مجلس النقابة.ا

  إنشاء المنظمة الوطنیة للمحامین:- 3

وزیر  ، ووضعت تحت وصایة75/61الأمرمن  59أنشأت الهیئة الجدیدة بنص المادة 

بعد موافقة  العدل، من بین مهامها إعداد النظام الداخلي للمنظمة الوطنیة، وكذا لمجلس النواحي

شتراك المحامین، یرأسها منسق معین لمدة سنتین قابلة اإلى تحدید مبلغ  بالإضافةوزیر العدل 

 1للتجدید مرة واحدة.

  إنشاء المجلس الوطني:- 4

هو جهاز جدید، یتشكل من جمیع أعضاء مجلس النواحي، یرأسه المنسق الوطني، یختص 

والتي تعرض علیه من قبل اللجنة التنفیذیة أو من في المسائل المتمیزة بطبیعة قضائیة ومهنیة 

  ثلثي أعضائه.

  

  

                                                           

  .1068المنظم لمهنة المحاماة، مرجع سابق، ص 75/61من الأمر  59المادة 1 
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  على.المحامین لدى المجلس الأ اعتمادرابعا: 

من قبل وزیر العدل  الأعلىسنوات، أمام المجلس  10من  الأكثرالمحامین الممارسین  اعتماد

  طنیةحیة لمجلس النقابة الو لاهذا ما یعد تراجع من المشرع، إذ كان یمنح هذه الص

سنوات، بالنسبة  03الجدید على تخفیض المدة إلى  الأمر، كما نص 72/60الأمرفي ظل 

  .الأعلىمن المدة بالنسبة لقضاة المجلس  والإعفاءفي الثورة التحریریة  اللمحامین الذین شاركو 

  خامسا: الخدمة المدنیة.

سنوات والتي كان منصوص علیها  05أداء الخدمة المدنیة لمدة  61/ 75رقم  الأمر لقد أقر

في التشریع السابق، مع إضافة فئة ثالثة معفاة من الخدمة المدنیة، وهم القضاة وموظفو الدولة 

تحصلهم على شهادة اللیسانس في  سنوات، ثالث منها بعد 07الخدمة لمدة  االذین مارسو 

الموجودة في التشریع السابق، وهم أعضاء جیش التحریر  الأخرىإلى الفئات  بالإضافة الحقوق

 18الوطني، أعضاء المنظمة الوطنیة لجبهة التحریر الوطني، وهذه الفئة نصت علیها المادة 

 1من القانون السالف الذكر.

بتاریخ  87/20إلى أن الخدمة المدنیة، بقیت ساریة إلى غایة صدور قانون  الإشارةوتجدر 

، حیث ألغیت الخدمة المدنیة لحاملي 1988تضمن قانون المالیة لسنة ، الم1987/12/20

  شهادة اللیسانس حقوق.

 91/04تنظیم مهنة المحاماة في ظل القانون : الثاني المبحث

وسیاسیة خاصة، برزت  اجتماعیةالمنظم لمهنة المحاماة في ظروف  91/04القانون  بصدور

والفصل  سیاسي جدید یقوم على التعددیة الحزبیة، الذي جاء بنظام 1989بعد صدور دستور 

جتماعیة في الابین السلطات، وبالتالي توسیع مجال الحقوق وممارسة الحریات السیاسیة و 

  المجتمع.

                                                           
  . 1064، مرجع سابق، 61/75من الأمر  18المادة  1



ذج�للمؤسسات�العامة�الم�نية����ا��زائر�الفصل�الثا�ي:�منظمة�المحام�ن�كنمو   

 

48 
 

هذا المطلب سنتطرق إلى تنظیم مهنة المحاماة على المستوى الجهوي،  خلالحیث أننا من 

القانونیة الداخلیة  الأجهزةنحاول التطرق إلى مهنة المحاماة على المستوى الوطني،و  تنظیمثم 

الخارجیة وبالخصوص إلى تنظیمها وكیفیة تشكیلها  الأجهزةلمنظمة المحامین،وكذا 

 .1، أي القرارات التي تصدر عنهاوصلاحیاتها

  تنظیم مهنة المحاماة على المستوى الجهوي. :لالأو المطلب

المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تعمل على احترام و حفظ حقوق الدفاع  91/04القانون  اعتبر

مبدأ سیادة القانون، وضمان الدفاع عن حقوق  احتراموتساهم في تحقیق العدالة، وتعمل على 

  .الأولمن الباب  الأولىوحریاته، وهذا ما ضمنته في مادتها  المواطن

المحامي  اعتبرمشرع لهذه المهنة، حیث الكبیرة التي أعطاها ال الأهمیةیتضح مدى  هناومن 

، دورا أساسیا 91/04في تحقیق العدالة، ومن هنا كان دور المحامي في القانون  اطرفا مباشر 

ومساعدة المتقاضین   اللازمةستشارات القانونیة الایشمل میادین عدیدة، كتقدیم النصائح و  وفعالا

دیبیة مع ضمان الدفاع عنهم، كما یتمتع بصفته وتمثیلهم أمام الجهات القضائیة المختلفة أو التأ

  مساعد للقضاء بتقدیم المرافعات والعرائض المكتوبة أمام الجهات القضائیة باللغة العربیة فقط .

  وفي هذا الفرع سنقوم بدراسة بعض العناصر التي جاء بها هذا القانون وهذه العناصر كالتالي:

  : منظمة المحامین:الفرع الأول

على: " تحدث منظمات للمحامین یكون عددها ومقرها  91/04من القانون  31نصت المادة 

المنصوص  الإتحادمن مجلس  اقتراحعلى  امحددة عن طریق التنظیم بناء اختصاصهاودائرة 

 2من هذا القانون وما یلیها". 22المادة  فيعلیها 

منظمة وهي المنظمة الجهویة 11 مع العلم أن التنظیم حدد عدد المنظمات الجهویة ب

 ،، البلیدة، المدیة، تیزي وزو، وهران، تلمسان، معسكر، قسنطینة، باتنة، عنابةالعاصمةللجزائر 

من نفس القانون فقد نصت في محتواها على: "أن منظمة المحامین  32سطیف، أما المادة 

                                                           
  . 62علي سعیدان، مرجع سابق، ص  1

  . 32، مرجع سابق ، ص04/91من القانون  31المادة  2
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سون نشاطاتهم المهنیة في لتمثیل المحامین الذین یمار  الأهلیةتتمتع بالشخصیة المعنویة ولها 

  ختصاص المنظمة التي یرأسها نقیب ویتولى إدارتها مجلس المنظمة".ادائرة 

  الجمعیة العامة للمنظمة: -أولا 

تتكون من جمیع المحامین المسجلین في جدول محامي المنظمة، وكذا المسجلین في قائمة 

، ورد بها خطأ لغوي، یتمثل في  91/04من قانون 33أن نص المادة  والملاحظالمتربصین، 

أن نص المادة جاء بعبارة أن الجمعیة العامة لمنظمة المحامین، تتكون من جمیع المحامین 

المسجلین في جدول المنظمة، أو في قائمة المتدربین، والصحیح تتكون الجمعیة العامة من 

 لاعتبارالمتدربین، جمیع المحامین المسجلین في جدول المنظمة، وكذا المسجلین في قائمة 

تسجل  الملاحظةوالثاني ونفس  الأولختیار بین الایفید  أویفید الجمع أما حرف  الواوحرف 

أن المشرع تدارك الخطأ اللغوي وهذا بموجب  إلا،  ouعوض etبالنسبة للنص باللغة الفرنسیة 

الجمعیة العامة حیث نصت المادة " تتشكل ، من النظام الداخلي لمهنة المحاماة 103المادة 

  لمنظمة المحامین من كل المحامین المسجلین بجدول المنظمة وبقائمة المتدربین."

كل سنة، برئاسة النقیب أو مندوبه، وعادة ما یجري  الأقلتجتمع الجمعیة مرة واحدة على 

بناء  ئیةاستثنافتتاح السنة القضائیة، كما یمكنها أن تجتمع في دورة لافي الفترة الموالیة  انعقادها

  على قرار من النقیب، أو بطلب من ثلثي أعضائها.

  المواضیع ذات الطابع المهني أو القانوني. ىالجمعیة العامة سو  اجتماعاتتناقش في  ولا

  حیات الجمعیة العامة:لامن أهم صو 

  أعضاء مجلس منظمة المحامین. انتخاب -

ل لاخ المنظمة المصادقة على التقریر العام الذي یقدمه النقیب حول نشاطات مجلس  -

  1بعد مناقشته.  السنة الماضیة

 تقدیم التوصیات الضروریة لتحسین وترقیة المهنة إلى مجلس المنظمة الذي یتولى -

  1تطبیقها.

                                                           
  32.المنظم لمهنة المحاماة، مرجع سابق، ص  04/91من القانون  34المادة  1
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الجمعیة العامة بأغلبیة أصوات الحاضرین، وترسل نسخة من  مداولاتوتتم المصادقة على 

بتداء من تاریخ المصادقة، ویمكن لوزیر ایوما، تسري 15 إلى وزیر العدل في مدة  المداولات

  أمام مجلس الدولة، في أجل شهر واحد من تاریخ تبلیغها له. المداولاتالعدل الطعن في تلك 

 مداولاتیمكن أن تكون  لاالف الذكر قد أقرت بأنه:" من القانون الس 34في حین أن المادة 

  ثلثا المحامین القائمین بالعمل. الأقللم یحضرها على  الجمعیة العامة صحیحة ما

جتماع الجمعیة العامة لمنظمة المحامین الثانیة، انه یجب أن یعقد إوان لم یكتمل هذا النصاب ف

  فیه فترة العطلة القضائیة. تحسب في أجل أقصاه شهرا

الجمعیة العامة لمنظمة المحامین صحیحة  مداولاتجتماع الثاني، یمكن أن تكون الاوفي 

  الحاضرین. الأعضاءمهما كان عدد 

الجمعیة العامة یتم الطعن فیها أمام مجلس الدولة من طرف وزیر  مداولاتأن  والملاحظ

أو  الإداريین أعضاء الجمعیة العامة حق الطعن العدل فقط حیث لم یخول هذا القانون للمحام

أعضاء مجلس منظمة المحامین، حیث  انتخاب باستثناءالجمعیة العامة  مداولاتالقضائي في 

الجمعیة العامة الخاصة  مداولاتأنه لم یرد أي نص صریح في ذلك إذ یفهم من ذلك أن 

السنة  خلالات مجلس المنظمة بالمصادقة على التقریر العام الذي یقدمه النقیب حول نشاط

  المنقضیة غیر قابلة للطعن من طرف أعضاء الجمعیة.

  مجلس منظمة المحامین :  -ثانیا

إلى  بالإضافةیعتبر مجلس منظمة المحامین بمثابة الهیئة التنفیذیة للمنظمة هذا من جهة، 

إلى الجمعیة العامة والتي تبت  اقتراحاتأهم جهاز لها نظرا للمهام الموكلة إلیه بتقدیم  اعتباره

والرامیة إلى تحسین وترقیة المهنة وبعد تداول الجمعیة العامة والتي  ،المداولاتفیها عن طریق 

                                                                                                                                                                                            
    1416ربیع الثاني عام  09من النظام الداخلي لتنظیم مهنة المحاماة، الموافق علیه بموجب القرار المؤرخ في  103المادة  2

  . 95، ص 09/04/ 1995الموافق 
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واجبة التنفیذ من طرف المجلس، لذا علینا التطرق الى كیفیات تشكیله  قراراتها تعتبر

  1.وصلاحیاته

  تشكیل مجلس منظمة المحامین : 01

 300 عضوا،  وعندما یتجاوز عدد المحامین 15یتكون مجلس منظمة المحامین من 

 80محامیا، ویزید عدد أعضائه بعضوین في مقابل كل مجموعة من المحامین تتكون من 

ث سنوات من قبل الجمعیة العامة بواسطة لاعضوا،ینتخبون لمدة ث31الأقصىمحامیا بعدد حده 

في الدور الثاني، ویرأس المنظمة  وبالأغلبیة الأولالمطلقة في الدور  وبالأغلبیةقتراع السري الا

  .2نقیب المحامین

نتخابات لمجلس منظمة المحامین، فإن الترشیحات لالتوضیحات أكثر حول سیر عملیة او 

نظام القائمة، هذا من جهة، فمن یتحصل على  باعتمادنتخاب إسمي ، ولیس الاو  سمیةإتكون 

یكتسب عضویة المجلس، وعلیه المنافسة في الدور الثاني،  لا الأول المطلقة في الدور الأغلبیة

الذي یثار أنه قد  فالإشكالالنسبیة یكتسب عضویة المجلس،  الأغلبیةو إذا تحصل على 

یتحصل في الدور الثاني على هذه  ولاالنسبیة،  الأغلبیةعلى  الأولیتحصل مترشح في الدور 

هذا من جهة،ومن جهة أخرى،قد یتحصل مترشح على أغلبیة  تكتلاتأن هناك  لاعتبارالنسبة، 

حصل مرشح  الأولنسبیة في الدور الثاني ویكتسب بها عضویة المجلس في حین أنه في الدور 

  على أعلى نسبة منه ولم یكتسب العضویة.

التصویت یحق لهم المشاركة في  لاالمسجلین في جدول المنظمة  فالمحامون المتربصون غیر

على تجدید أعضاء مجلس المنظمة، وحتى یحق للمحامي المتربص أن یكون ناخبا، یجب أن 

یرخص بحمل لقب محامي أو محامي  لاتكون له صفة المحامي المتربص معترف بها، إذ أنه 

  بصورة قانونیة في جدول منظمة المحامین. لامتربص إذا لم یكن المحامي مسج

                                                           
1

  131.كمال بغداد، مرجع سابق، ص  
  . 68علي سعیدان، مرجع سابق، ص  2
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نتخابات مجلس المنظمة، االمتربصین غیر المسجلین بالجدول في  وفي حالة مشاركة المحامین

  .الأثرنتخابات تكون مشوبة بعدم القانونیة، وبالتالي فهي باطلة وعدیمة لافا

  

فتتاح السنة القضائیة وترسل الترشیحات إلى انتخابات عادة في الشهر الذي یلي الاتنظم 

نتخابات، ویحق لكل محام ترشیح الااریخ جراء من ت الأقلنقیب المحامین قبل ثمانیة أیام على 

یحق للمحامي الذي  لافي المهنة، و  الأقلعلى  سنوات 05نفسه إذا مارس الخدمة الفعلیة مدة 

نتخابه في مجلس اصدرت في حقه عقوبة تأدیبیة بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة، أن یتم 

نتخابه، وفي حالة ما إذا كان الم یمنع من الممارسة فیجوز  وإذاسنوات،  03المنظمة لمدة 

ختصاص مجالس قضائیة، فإنه یجب تمثیل المحامین في امجلس المنظمة یضم عدة دوائر 

 الآخرون الأعضاءختصاص مجلس قضائي، ویوزع االمجلس على أساس محام لكل دائرة 

  ائي.ختصاص كل مجلس قضاحسب نسبة المحامین المسجلین في دائرة 

نتخابیة النقیب وأعضاء مجلس المنظمة حتى وان كانوا مترشحین وهذا الایشرف على العملیة 

بد من إعادة النظر في نص هذه المادة لامن النظام الداخلي إذ  115حسب نص المادة 

على العملیة  والإشرافبإقصاء المترشحین لعضویة مجلس المنظمة من عملیة التنظیم 

  الطابع الدیمقراطي على العملیة. وإضفاءان الشفافیة والمساواة نتخابیة بهدف ضملاا

  نتخاب مجلس المنظمة:االطعن في  : 02

 ثمانیة أیامنتخابات وذلك في مدة الایمكن لكل محام عضو في الجمعیة العامة الطعن في 

شهر،  خلالنتخابات، كما یمكن لوزیر العدل الطعن فیها أمام مجلس الدولة في الامن تاریخ 

أیام من تاریخ 08 خلالنتخابات الذي یجب أن یبلغ له في الالمحضر  استلامهبتداء من تاریخ ا

  قتراع .الا

العدل، أو من طرف محامي  نتخابات یكون أمام مجلس الدولة من طرف وزیرالافالطعن في 

نتخاب، قصد تقدیم طعنه ویبدأ الاأیام من تاریخ  08أو مجموعة من المحامین هذا في أجل 

أنها نظمت  نتخابات عملیة واحدة، ولوالاأن عملیة  لاعتبارمن آخر یوم مرحلة  الآجالسریان 

  على مرحلتین حیث تبقیان مرتبطتین غیر منفصلتین.
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كما یرفع الطعن القضائي ضد نقیب منظمة المحامین بصفته ممثل لنقابة المحامین طبقا 

  04/91.من القانون 46و 32حكام المادتین لأ
 

نتخابات أعضاء مجلس نقابة اعلى  بالإشرافأما بخصوص رفع الطعن ضد المكتب المكلف 

من القانون العضوي  09عتباره كمنظمة مهنیة وطنیة بمفهوم المادة ایمكن  لاالمحامین، 

 1نعدام الصفة.ایتمتع بأهلیة التقاضي أي  لمجلس الدولة ولا

  المحامین : حیات مجلس منظمةلاص - 03

من نفس  43التي یتمتع بها هذا المجلس والتي نصت علیها المادة الصلاحیاتمن أهم 

  : 2تيكالآالقانون السالف الذكر وهي 

والأدوات  كالمقرات والنوادي والمكتبات  وإدارتهاتسییر ممتلكات منظمة المحامین  -

  . الخ........والأثاث

البت في قبول المترشحین للمهنة وتسجیل المتدربین في قائمة التدریب وكذا تسجیل   -

من القائمة  الإغفالالمحامین في الجدول وتعیین رتبهم فیه هذا من جهة، وكذا البت في طلبات 

 ستقالة من جهة أخرى.الا

أن تتسم  كات المحامین أمام الجهات القضائیة التي یجبو السهر على مراقبة تصرفات وسل -

  والقضاة. لاءعتدال وحسن المعاملة مع الزملاستقامة والابا

الحرص على متابعة التدریب الذي یقوم به المحامون والمتدربون ومراقبة تكوینهم المهني في  -

  قیات المهنة وتقالیدها.لاإطار أخ

                                                           
عمله  ختصاصات مجلس الدولة وسیرا،المتعلق ب1998/05/30المؤرخ في  98/01من القانون العضوي  09المادة  1

  وتنظیمه.

  33.، مرجع سابق، ص 91/04من القانون  43المادة 2 
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ساهمین الم لتزامهم بسلوكاالسهر على حضور المحامین للجلسات في أوقاتها المحددة مع  -

 ص وعنایة.لاخإ المهنیة بدقة و  بالتزاماتهمفي خدمة العدالة والقیام 

المنظمة وكذا  السماح لنقیب المحامین بالتمثیل أمام القضاء وبقبول أیة هبة أو وصیة لفائدة -

  قتراض نقود.اعقاري أو  القیام بالتصالح أو التحكیم أو الموافقة على كل تصرف أو رهن

  مع المنظمات المماثلة في الخارج.قات لاإقامة الع -

شهر  خلالقتراح أو توصیة صادقت علیها الجمعیة العامة للمحامین وذلك االتداول حول كل  -

قتراحات المصادق علیها إلى وزیر العدل لاحتساب العطلة القضائیة، ویرسل النقیب ااواحد دون 

  یوما. 15خلالفي 

وهكذا  45 ئه نقیب المحامین طبقا للمادةینتخب مجلس منظمة المحامین من بین أعضا -

  ث سنوات.لاینتخب من بین أعضائه مجلسا للتأدیب لمدة ث

یوافق على تسلیم شهادة إنهاء التدریب أو رفض تسلیمها للمحامي المتدرب، بقرار مسبب  -

  .29طبقا للمادة  بالأمروبعد سماع المعني 

  1یقوم بتوزیع المحامین المتدربین على مدیري التدریب عند الحاجة.  -

  سائل ذات الطابع المهني للتداول فیها.لو یضع مجلس المنظمة أمام الجمعیة العامة ا -

یبت مجلس المنظمة في قرار توقیف المحامي المتابع من أجل جنایة أو جنحة الذي یعرض  -

طبقا  2بالتوقیف  الأمرمن صدور  شهر خلالالتوقیف علیه حیث یقوم بتثبیت أو رفع إجراء 

  . 56للمادة

  

  

                                                           
  70.و 69علي سعیدان، مرجع سابق، ص  1

 . 35، مرحع سابق، ص 91/04من قانون  56المادة   2
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  نقیب المحامین :-ثالثا 

 نقیب المحامین وهو أعلى هیئة على رأس منظمة المحامین الجهویة وفق ما تضمنه قانون

نتخاب هذه انستعرض كیفیة  خلالهومن ، 91/04مهنة المحاماة في الجزائر وهو القانون  تنظیم

 واختصاصاتها.الهیئة 

  نتخاب نقیب المحامین.ا: كیفیة  01

نقیب المحامین من بین أعضاء مجلس  انتخابعلى  ،91/04من القانون  45نصت المادة 

 ةأقدمی الأكثرتحت رئاسة العضو  الأقلعلى  سبع سنواتمنظمة المحامین الذین لهم أقدمیة 

  1مجلس المنظمة. انتخابالثمانیة أیام التي تلي  خلال

المصطلح الذي كان سائدا قبل صدور قانون  اعتمدأن هذا القانون  بالملاحظةوالجدیر 

من مصطلح " أمین الناحیة " الذي جاء به القانون  لاوالمتمثل في "نقیب المحامین " بد 75/61

قدمیة المشترطة للترشح لمنصب نقیب والمحددة بسبع سنوات تعد أقصر لأعلى ا75/61رقم 

وحددها قانون  بخمسة عشر سنة202/67 مدة في التشریعات السابقة حیث حددها قانون 

  سنوات. 08بـ فحددها 75/61سنوات أما قانون 10 ـب 72/60

لمهنة، والذي یعكس وهكذا یتضح أن المشرع لم یولي العنایة الكافیة لهذا الجانب التمثیلي ل

المهنة وتقالیدها في المیدان، وذلك لن یتحقق من  أخلاقیاتتكریس  خلالوجهها الحقیقي من 

  الخبرة المهنیة والممارسة العملیة. قیادة تفتقر خلال

  نقیب المحامین. صلاحیات:  02

أن جلها تناولته  إلاالنقیب بكل دقة عبر مواد عدیدة،  صلاحیاتعلى  91/04نص القانون 

  منه وأهمها: 46و 43المادتین 

یمثل نقیب المحامین المنظمة في كل النشاطات المدنیة، كما ینفذ قرارات المجلس المختص  -

 الإقلیميختصاص لاداخل دائرة ا الإقامةنقیب المحامین، بالفصل في طلبات تغییر مقر 

  لمنظمة المحامین.

                                                           

  . 34، ص مرجع نفسه ،91/04من القانون  45المادة 1 
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أس مجلس المنظمة وفي حالة غیابه لسبب من یرأس الجمعیة العامة للمنظمة، كما یر  -

وقع له  وإذا، كما یرأس المجلس التأدیبي، أقدمیة الأكثرینوبه عضو من المجلس  الأسباب

  أقدمیة. الأكثر الأعضاءمانع یخلفه في الرئاسة عضو من بین 

السنة المنصرمة للجمعیة العامة  خلالیقدم تقریرا عاما عن نشاط مجلس المنظمة  -

  للمصادقة علیه.

قتضت اقرار إستدعاء الجمعیة العامة للمحامین وفي دورة إستثنائیة إذا  ذاختإیمكنه  -

  الضرورة ذلك.

  یوزع المهام على أعضاء مجلس منظمة المحامین. -

هامهم المهنیة التي یرتكبها المحامون أثناء تأدیتهم لم بالأخطاءیخطر المجلس التأدیبي  -

  على طلب من وزیر العدل. اعلى شكوى أو بناء ابصفة تلقائیة أو بناء

یبلغ برسالة مضمنة كل القرارات التي یصدرها المجلس التأدیبي إلى المحامین المعنیین  -

  ثمانیة أیام من تاریخ إصدارها. خلاللى وزیر العدل إ و 

ستشارة القانونیة فیها الاتقدیم یكلف المحامین بما فیهم المتدربین بالترافع في القضایا أو  -

عن مزاولة  حالابصفة تلقائیة أو بناءا على طلب من وزیر العدل یتم توقیف المحامي 

رتكاب جنحة أو جنایة، ثم یعرض لانشاطه المهني،عندما یكون موضع متابعة قضائیة 

 شهر.  خلالقراره على مجلس منظمة المحامین الذي یجب علیه الفصل في الموضوع 

تقدیم المترشحین لمهنة المحاماة المقبولین إلى هیئة المجلس القضائي الذین یؤدون أمام  -

  1.رئیس الجلسة الیمین القانونیة

محام بالترافع في قضیة یكون محام أو قاض طرفا فیها، كما یرخص  ص لأيیرخ -

قاضین أمام للمحامین التابعین لمنظمات أجنبیة لیتمكنوا من تقدیم المساعدة والدفاع عن المت

تفاقات الدولیة وتقالید الا، مع مراعاة لإقلیميا اختصاصهاجهة قضائیة جزائریة داخل دائرة 

  المهنة.

                                                           
  72.و71سابق ، ص علي سعیدان، مرجع 1
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خالفات التي تنشأ بین المحامین میختص نقیب المحامین بالفصل بصفة نهائیة في كل ال -

  تفاقیة المكاتب المجتمعة.افي المكاتب المجتمعة، كما یختص بتفسیر 

  تفتیش مكتب المحامین أو عملیة الحجز على المكتب.حضور عملیة  -

في تشكیلة اللجنة الخاصة بإجراء  وبالأخصیعین المحامین لدى مختلف الجهات  -

  متحانات شهادة الكفاءة المهنیة للمحاماة.ا

  الفصل في النزاعات بین المحامین عن طریق التحكیم. -

ایا، الموافقة على كل تصرف أو كها كقبول الهدایا والوصلاالتصرف بإسم المنظمة في أم -

  قتراض نقود.ارهن عقاري أو 

سترداد حقوقه كما أنه یفصل باللجوء إلى القضاء، االترخیص للمحامي ضد الزبون قصد  -

  .الأتعابفي النزاع بین المحامي والزبون حول  ذنافكما یفصل بقرار 

  -  المجلس التأدیبي : - 03
 الأخطاءیختص بالفصل في  الإطارستثنائیة، وفي هذا ایعتبر المجلس التأدیبي هیئة قضائیة 

المهنیة التي یرتكبها المحامون المسجلون في الجدول، هذه الهیئة منتخبة من قبل أعضاء 

  مجلس المنظمة.

  تشكیلة المجلس التأدیبي.
-  

ینتخب المجلس التأدیبي من بین  91/04 "من القانون  47نصت على هذه التشكیلة المادة 

أعضائه مجلس منظمة المحامین، ویتكون من سبعة أعضاء من بینهم النقیب رئیسا لمدة ثالث 

النسبیة في الدور الثاني،  وبالأغلبیة الأولالمطلقة في الدور  وبالأغلبیةقتراع السري، لاسنوات با

 1نتخابات.یوما التي تلي الا15  لخلاوذلك 

یجوز أن  لاإذا كانت منظمة المحامین تشتمل على مجلسین أو عدة مجالس، فففي حالة ما 

ختصاص لمجلس قضائي واحد اوعن نفس دائرة  الأحوالیتضمن مجلس التأدیب بأي حال من 

  أعضاء. 03أكثر من 

                                                           
  . 34ص  مرجع سابق،المنظم لمهنة المحاماة، 91/04من القانون  47المادة  1
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ملت دائرة تشاومن هنا یتضح من النص بأنه یتطلب إعادة النظر فیه حیث أن المنظمة إذا 

 عضاء وهذا ماأ  03بد أن یكون تمثیل أحد المجالس أكثر منلاختصاص مجلسین قضائیین، ا

  یخالف النص القانوني.

فان النظام الداخلي لمهنة المحاماة، تدارك التقصیر الحاصل وقام بالتصحیح وهذا  وللإشارة

ثة لایجوز أن یضم المجلس التأدیبي أكثر من ث لامنه، حیث أشار بأنه  123بموجب المادة 

إذا ضمت منظمة المحامین  إلاختصاص نفس المجلس القضائي،اأعضاء یقیمون في دائرة  03

نتهاك للمبدأ النص القانون وفي ذلك  الإداريیعكس مخالفة القرار  مجلسین قضائیین هذا ما

  ین.وتدرج القوان الأشكالالقانوني المتمثل في قاعدة توازي 

  حیات المجلس التأدیبي.لاص -ب

ستثنائیة، تختص في الفصل في انفا إلى أن المجلس التأدیبي هیئة قضائیة أكما سبق ذكره 

المهنیة التي یرتكبها المحامون المسجلون في الجدول بكل أصنافهم ویصدر بشأنها  الأخطاء

مقررات ذات طابع تأدیبي، حیث یختص المجلس التأدیبي بالنظر في الشكاوي التي تقدم ضد 

المحامین الذین یرتكبون مخالفات أثناء القیام بنشاطهم المهني، وعلى كل محام متابع المثول 

  أدیبي دائما وهو یرتدي البذلة المهنیة ولو كان موقوفا عن الممارسة.أمام المجلس الت

  حیات المجلس التأدیبي تتمثل فیما یلي:لاومن أهم ص

یختص بالنظر في الشكاوى التي تعرض علیه من قبل النقیب والموجهة ضد المحامین  -

  المسجلین في جدول المنظمة، ویصدر بشأنها قرارات تأدیبیة.

رتكابه جنحة لافي القرار الذي یصدره النقیب بشأن توقیف محام متابع قضائیا یختص بالبت  -

  یرفعه. وإمایثبت قرار التوقیف،  فإماأو جنایة، 

رتكب خطأ مهني تعود ایجوز للمجلس التأدیبي متابعة المحامي المستقیل من المهنة إذا  -

  بیة.تتقادم الدعوى التأدی لاأستقالة شریطة الاوقائعه إلى ما قبل 
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التي تمس بشرف المحاماة والتي یرتكبها المحامي قبل دخوله  الأفعالیختص بالنظر في  -

للمهنة، ولم یتفطن لها مجلس المنظمة عند دراسة ملف ترشحه، وقد تصل العقوبة التأدیبیة 

  حد الشطب. إلي

رتكب خطأ مهني وقع ایقوم بإخطار رئیس المجلس التأدیبي للمنظمة التي یتبعها محامي  -

  ختصاص المجلس التأدیبي من أجل متابعته.اداخل دائرة 

شتراك الامتنع دون عذر مقبول من دفع ایختص المجلس التأدیبي بمعاقبة كل محامي و 

  1السنوي الواجب دفعه للمنظمة.

  المتبعة أمام المجلس التأدیبي: الإجراءات - ج

إن القرارات التي یصدرها المجلس التأدیبي تخضع إلى قابلیة الطعن أمام اللجنة الوطنیة 

على" یخطر نقیب المحامین مجلس تنص  91/04من القانون  48حیث أن المادة للطعن 

  على شكوى أو بطلب من وزیر العدل. بناءالتأدیب تلقائیا 

إلى نقیب  الإجراءاتإذا كانت الشكوى تخص عضوا من مجلس منظمة المحامین، تبلغ 

  المحامین بالناحیة القریبة لیحیلها على مجلس التأدیب.

تحاد الذي یخطر بها مجلس الاوحین تكون الشكوى تخص نقیب المحامین تبلغ إلى رئیس 

  التأدیب التابع للمنظمة المجاورة.

  2الذي یحیلها على مجلس التأدیب المختص." الإتحادإذا كانت الشكوى تخص رئیس 

غ یقدمه النقیب أو أعضاء مجلس لاومن جهة أخرى ینظر المجلس التأدیبي في كل ب

والمخالفات التي یرتكبها المحامون والتي تمس قانون المهنة وأعرافها  الأخطاءالمنظمة عن 

من القانون أو خرق أحكام  76أحكام المادة وتقالیدها خاصة تلك التي تمس 

 89.،78،82،88المواد،

                                                           
1 Maiterbo chichesa liMa. Over-blog.net/article-article-sant  titre 65552689.ntMl. 

  . 34، مرجع سابق ، ص 24/04من القانون  48المادة  2
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 إلایعقد مجلس التأدیب قانونا  لاأیجب " نه أ ىعلفتنص  91/04من القانون  49أما المادة 

بحضور أغلبیة أعضائه الحاضرین في جلسة سریه بموجب قرار مسبب "،وهذا شرط تكون 

  بموجبه جلسات المجلس قانونیة.

یشوبها غموض، ما عدا الفقرة الرابعة من  لا91/04من القانون  48إن كل فقرات المادة 

یوضح المشرع عبارة "المجلس التأدیبي المختص" الذي  لانفس المادة تعتبر غامضة، حیث 

  .الإتحادمن طرف عمید المحامین في مجلس  الإتحادیحال علیه رئیس 

منه لم تأتي بأي جدید بشأن الفقرة المذكورة  125المادة  أنه بالرجوع إلى النظام الداخل فان إلا

  من القانون. 48أنفا، حیث أعادت تكرار صیاغة المادة 

المدنیة رغم  الإجراءاتالمتبعة في مجال التأدیب هي تلك المطبقة في  للإجراءاتأما بالنسبة 

المرتكبة في معظمها ذات طابع مهني، فالنقیب یخطر تلقائیا المجلس التأدیبي بكل  الأخطاءأن 

الشكاوى الموجهة إلى منظمة المحامین من أي جهة كانت، كما یجب علیه إخطار المجلس 

رتكابه أخطاء مهنیة تجاه االتأدیبي بطلب من وزیر العدل من أجل متابعة محامي نتیجة 

ستدعاء الشاكي وسماعه على اهذا الخصوص یقوم المقرر ب المواطنین أو القضاة، وفي

، كما علیه أن یطلع على كل رمحضر، كما علیه أن یسمع شهوده إن وجدوا على محض

  1.التي قد یظهرها الشاكي مع إرفاقها بالتقریر والأدلةالوثائق 

ضور حسب ستماع إلیه وتكلیفه بالحالایجوز إصدار أي عقوبة تأدیبیة ضد المحامي قبل  لاف

 91/04 .من القانون  52نصت علیه المادة  الطریقة القانونیة وهذا ما

  في فقرتها الثانیة قد حددت إستدعائه للحضور قبل التاریخ المعین لحضوره  52أن المادة  إلا

، ویجوز للمحامي المعني بالاستلامبرسالة لحضوره مع إشعار  الأقلیوما كاملة على  12

  محام یختاره.ستعانة في ذلك بالا

                                                           
 .141و 140كمال بغداد، مرجع سابق، ص  1
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یعد  الآجالوالتي تعتبر من النظام العام والمتمثلة في  الإجراءاتإن خرق أي إجراء من هذه 

خرقا لحق الدفاع المضمون دستوریا، مما یعرض القرار الصادر عن المجلس التأدیبي المشوب 

  بهذا العیب إلى وقف التنفیذ.

مرتدیا الجبة یقوم الرئیس بقراءة التقریر ولدى مثول المحامي المتهم أمام المجلس التأدیبي 

الذي أعده المقرر، ثم یسأل المحامي عن الوقائع والتهم المنسوبة إلیه، كما یحق لكل أعضاء 

  بسات التي تتعلق بالقضیة.لامالالمجلس طرح أسئلة حول تلك الوقائع و 

ات الموجهة إلیه ستفسار الاو  الأسئلةوفي هذا الخصوص یمكن للمحامي المتهم أن یرد على كل 

شهادة الشهود المدونة في  بتلاوةستماع للشهود من جدید فإن المقرر یقوم الاوأمام عدم إمكانیة 

ثم یبت في القضیة بأغلبیة ، ستماع للمحامي المعني أو إلى دفاعهالامحاضر مستقلة، ثم 

لس یحضرها أي زمیل لیست له العضویة في المج لاأعضائه الحاضرین في جلسة سریة و 

 الأنفة49یرجح صوت الرئیس وهذا مانصت علیه المادة  الأصواتالتأدیبي، وفي حالة تساوي 

  .1الذكر

بشأن القضیة المطروحة أمامه بعد أن یتداول فیها في غیاب  مسبباویصدر المجلس قرار 

  المحامي المعني ومحامیه.

كان القرار  وإلاإلى أنه یكون محررا باللغة الوطنیة  بالإضافةویتطلب أن یكون القرار مسببا 

، وفي حالة ثبوت التهمة یصدر المجلس التأدیبي قراره متضمنا إحدى العقوبات للإلغاءمعرضا 

  وهي كالتالي: 49المادة 

 وهو نوعان شفوي وكتابي، فالشفوي یحفظ في ملف المعني فقط، أما الكتابي تبلغ :الإنذار-

  ر العدل، والمعني.نسخة منه إلى وزی

  قرار التوبیخ تبلغ نسخة منه إلى المعني و وزیر العدل.: التوبیخ  -

                                                           
  . 34، مرجع سابق ، ص  91/04، من القانون  49المادة   1
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 یمكن أن تكون مرفقة: الأكثرالمنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة ثالث سنوات على  -

من تلك  اخمس سنوات إبتداء خلالها ویبطل هذا الوقف إذا تعرض المحامي ذبوقف تنفی

أما في حالة العقوبة بالنفاذ فإنه بإمكان المحامي المعني بالعقوبة طبقا  ،العقوبة لعقوبة جدیدة

من نفس القانون أن یطلب وقف التنفیذ من قبل اللجنة الوطنیة للطعن، وهذا  60حكام المادة لأ

 91/04 .من القانون  51ما أكدته المادة 

فإنه یمنع على المحامي من مزاولة أي نشاط  الأخیرةإلى أنه في هذه الحالة  الإشارةوتجدر 

  لم تعد له الصفة التي تأهله للمحاماة. لأنهمهني طیلة المدة المحكوم بها علیه 

وهو عادة ما یكون في الحالة التي یثبت فیها بأن الشطب من جدول نقابة المحامین : -

رتكب جنح أو جرائم یعاقب ارتكب مخالفات مهنیة خطیرة لقانون المهنة أو االمحامي المتبوع قد 

  الجزائیة السالبة للحریة. الأحكامعلیها في القانون ویلزم مرتكبیها الحكم جزائیا ومهنیا، خاصة 

یمكن تسجیل المحامي الذي شطب من المنظمة  لاعلى أنه "  58تنص المادة  الإطاروفي هذا 

 1في تربص لدى منظمة أخرى". لافي الجدول و 

 

أنه في حالة ما إذا أثبت ما یبرر براءته بطریقة قانونیة ولم یكن قد تعرض لنفس الوقائع مرة  إلا

الذي تم شطبه من القائمة أن یقدم طلب إعادة التسجیل في الجدول  أخرى، فإنه یجوز للمحامي

  الجزائیة حجیة الشيء المقضي به. الأحكامبعد أن تكتسي 

ستفاد المحامي المعاقب بالشطب من الجدول من إجراء عفو عام عن اما أنه في حالة ما إذا ك

ستفادة من التسجیل في الجدول الایجوز للمحامي المعني  لاالعقوبة التي حكم علیه بها، فإنه 

  لسببین :

                                                           
 .35ص ،المنظم لمهنة المحاماة ، مرجع سابق 91/04، القانون  58المادة  1
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المنظمة السلطة التقدیریة في  مجلسلف یمنح بصفة تلقائیة للمستفیدلا العفو عن العقوبة  نلأ -

ذلك بعد دراسة كل حالة بمفردها، وفي هذه الحالة یحق للمعني أن یطعن في قرار الرفض 

 أمام الجهة القضائیة.

العفو العام الصادر لبعض المحامین المعاقبین وكذا صدور قوانین جدیدة تبیح بعض  نلأ -

 ستفید منها المحامون المعاقبون بصفةی لاالتي كانت محرمة في القوانین السابقة  الأفعال

 لیة ونزاهة وأمانةلاالتي أصبحت مباحة تمس بإستق الأفعالتلقائیة أیضا إذا كانت تلك 

 قیاتها.لاوصدق المحامي المعاقب لكونها تمس بأعراف وقواعد المهنة وأخ

  : تنظیم مهنة المحاماة على المستوى الوطني. المطلب الثاني

یشتمل هذا الفرع على تنظیم مهنة المحاماة على المستوي الوطني والمتمثل في ثالث أجهزة: 

  الوطني لمنظمة المحامین، لجنة الطعن الوطنیة، الندوة الوطنیة للمحامین. الإتحاد

  تحاد الوطني لمنظمة المحامین.الا : الفرع الأول

ات المحامین إتحاد یسمى على" یشكل مجموع منظم 91/04من القانون  65نصت المادة 

  الوطني لمنظمات المحامین" . الإتحاد

  قة تنسیق مع وزیر العدل.لایتمتع بالشخصیة المعنویة، ویكون هدفه مهنیا فقط وتربطه ع

ئه لا، ینتخب من طرف زمالإتحادویكون مقره بالجزائر العاصمة، یرأسه عضو مجلس 

 1".الإشكالیساعده نائبان ینتخبان بنفس 

الوطني  الإتحادقد نصت على "ینتخب رئیس  الأولىفي فقرتها  68وفقا لما تضمنته المادة 

بعد  إلایجوز له أن یترشح مرة ثالثة  لاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة و لاللمنظمات لمدة ث

  2ث سنوات".لامضي ث

الهیئات  خلالمن  إلایقوم بها  صلاحیاتأي  للإتحادلم یحدد  91/04في حین أن القانون 

  التي یشتمل علیها.

                                                           

 36.، مرجع سابق، ص  91/04من القانون  65المادة 1 

  43.، مرجع نفسه ، ص  91/04من القانون  68المادة  2
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  حیاته:لاتحاد وصالا مجلس  - ولا أ

" یسیر المجلس الوطني  الإتحادعلى مهام مجلس  91/04من القانون  66لقد نصت المادة 

  المتألف من جمیع النقباء الممارسون. الإتحادلمنظمات المحامین مجلس یسمى مجلس 

  ویقوم المجلس بالمهام التالیة:

  حفاظ على المصالح العلیا للمهنة.یسهر على ال -

  یعد النظام الداخلي للمهنة ویعرضه على وزیر العدل للموافقة علیه بقرار. -

  لسبب غیر تأدیبي وكذا المحامین  المغفلین یحدد مبلغ إشتراك المحامین المسجلین أو  -

  المدربین.

  .الإتحادیحدد نسبة مساهمة المنظمات في صندوق  -

  .الأقلث سنوات على لاالوطنیة للمحامین مرة كل ثینظم للندوة  -

الذین یجب أن ینتموا إلى لجنة الطعن الوطنیة ویبلغ  الأعضاءیعین من بین النقباء القدماء  -

  ذلك لوزیر العدل.

  قات مع المنظمات المماثلة في الخارج" .لایسهر على ربط الع -

  تحاد:لا ارئیس مجلس  - ثانیا

ث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة لالمدة ث الإتحادینتخب من بین النقباء أعضاء مجلس 

  بعد ثالث سنوات. إلایحق له أن یترشح مرة ثالثة  لاحیث 

برئیس  الأمرتعلق  حیات سواء مالاحظ على المشرع الجزائري أنه لم یسند أي صلاإن الم

ي دور، وما یفهم من ذلك أن مهمته تنحصر ولم یبین لهما أ الإتحادأو رئیس مجلس  الإتحاد

في تمثیل المحامین على المستوي الوطني بالنسبة للمؤسسات الوطنیة كوزارة العدل والقیام 

  بالتنسیق بین أعضاء المجلس بصفته رئیسا لهم.

  تحاد:للا الجمعیة العامة  - ثالثا 

الوطني من جمیع  تحادللإتتكون الجمعیة العامة  91/04 "من القانون  69بموجب المادة 

أعضاء ومجالس منظمات المحامین و تعقد الجمعیة العامة دورة عادیة مرة واحدة في كل سنة 
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ویمكن لها أن تعقد دورة إستثنائیة بطلب من ممثلي أعضائها أو بطلب من  الإتحادبرئاسة رئیس 

  .الإتحادمجلس 

تعرض علیها  لاد نصت على أنه في فقرتها الثانیة قمن نفس القانون و 70في حین أن المادة 

أو ثلث أعضائه  الإتحادسوى المسائل ذات الطابع المهني والقانوني المقدمة من قبل مجلس 

  1. الأقلعلى 

أن یقدم  الإتحادمن نفس القانون السالف الذكر أقرت بأنه على رئیس  72غیر أن المادة 

 2ویعرض على الجمعیة العامة للمصادقة علیه. الإتحادتقریرا عام عن نشاط مجلس 

یمكن  لاإذا لم یحضر ثلثي أعضاء الجمعیة  91/04من القانون  73وطبقا لما تضمنته المادة 

ت الجمعیة العامة أن تكون صحیحة، غیر أن الفقرة الثانیة من نفس المادة أقرت بأنه إذا لالمداو 

جتماع الثاني لافانه یجب أن یعقد  ىالأوللفقرة لم یكتمل النصاب القانوني المنصوص علیه في ا

  تحسب فترة العطلة القضائیة. لاللجمعیة العامة في أجل أقصاه شهر، 

 الأعضاءت الجمعیة العامة صحیحة مهما یكن عدد لاجتماع الثاني یمكن أن تكون مداو الاوفى 

  الحاضرین.

ن، وترسل نسخة في میعاد ت الجمعیة العامة بأغلبیة المصوتیلاتتم المصادقة على مداو 

 3خمسة عشر یوما إلى وزیر العدل.

حیات محدودة و المتمثلة في تقدیم التوصیات لابمنح ص ىكتفامما یتضح جلیا أن المشرع 

للجمعیة العامة قصد  الإتحادوتقدیم تقریر عام حول نشاط مجلس  الإتحادالكافیة لمجلس 

   .72و  71المصادقة وهذا ما نصت علیه المادتین 

  

                                                           
 36 .السابق، ص  المرجع نفسه،  91/04من القانون 70و 69المادة  1

  36 .السابق ، ص  المرجع نفسه،  91/04من القانون 72المادة  2

 36 .السابق، ص  المرجع نفسه،  91/04من القانون 73المادة 3 
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  : لجنة الطعن الوطنیة.الفرع الثاني

إلى  60على لجنة الطعن الوطنیة في المواد من 91/04تضمن الباب السادس من القانون 

قضاة  03ثلاعلى " تتشكل اللجنة الوطنیة للطعن من سبعة أعضاء، تتألف من ث 64

من  الإتحادنقباء قدماء یختارهم مجلس  04منالمحكمة العلیا یعینهم وزیر العدل بقرار، وأربعة 

  بین قائمة النقباء القدماء، ویرأسها أحد القضاة.

  ویمثل وزیر العدل قاض یباشر مهام النیابة العامة، ویتولى مهمة الكتابة أحد أمناء الضبط.

  ث أعضاء بصفتهم نوابا بموجب قرار.لاویعین وزیر العدل الرئیس وث

  ثة نقباء قدماء بصفتهم نوابا قدماء.لاقائمة النقباء ثمن بین  الإتحادیختار مجلس 

  ث سنوات.لاالمثبتین والمستخلفین بث وللأعضاءللرئیس  الإنابةت تحدد فترة لافي كل الحا

فقد نصت على مهام اللجنة حیث أن كل مادة تشرح  64إلى غایة  61أما المواد من 

  :1ي حیات اللجنة الوطنیة للطعن والمتمثلة فیما یللاص

على " تجتمع اللجنة الوطنیة للطعن بطلب من  91/04من القانون  61المادة  لأحكامطبقا 

ستماع إلى المحامي الایجوز لها البث في القضیة دون  لاو  ،رئیسها أو بطلب من ثلث أعضائها

یجب أن یكلف المحامي بالحضور لهذا الغرض من ،و المعني أو بعد إستدعائه للحضور قانونا

ویجوز للمحامي المعني  الأقلقبل التاریخ المعین لمثوله بثمانیة أیام كاملة على  طرف الرئیس

  ستعانة في ذلك بمحام یختاره".الا

بأغلبیة  فقد نصت على " تبت اللجنة الوطنیة للطعن في القضیة في جلسة سریة 62أما المادة 

ي حرره أحد أعضائه على التقریر الذ الاطلاعالحاضرین، بقرار مسبب وبعد  الأعضاءأصوات 

  .لاستماع إلى المحامي المعني إذا كان ماثوالا

                                                           
 36.و  35، مرجع سابق، ص 91/04من القانون  64إلى  60المواد من   1
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 الأكثرالمؤقت یجب أن تبت فیه في مدة شهرین على  یذإذا رفع أمام اللجنة الوطنیة منع التنف

 63.حكام المادة لأوهذا طبقا 

والمفهوم من هذا الباب وما تضمنه من مواد خاصة بلجنة الطعن الوطنیة أن المشرع لم یحدد 

المدة الزمنیة للجنة لكي تبت في القضایا المطروحة علیها فیما عدا الطعن المتضمن وقف 

أمام  الأطراف، كما أن نفس القانون لم یشیر إلى إجراءات معینة یجب إتباعها من قبل ذالتنفی

  الوطنیة للطعن. اللجنة

أقرت بأن تبلغ قرارات اللجنة الوطنیة للطعن إلى وزیر العدل والمحامي  64في حین أن المادة 

یوقف هذا  ، لاللمحكمة العلیا الإداریةالطعن فیها أمام الغرفة  الأخیرینالمعني، یجوز لهذین 

  قرارات اللجنة الوطنیة للطعن. ذالطعن تنفی

على لجنة الطعن الوطنیة أن تصدر قرار مسببا مثل كل اللجان المذكورة  الحالاتوفي كل 

  التالیة : الأحكامسابقا وهذا القرار الذي یتضمن حكما من 

  مقرر المجلس التأدیبي وبالتالي ببراءة المحامي موضوع المتابعة. بإلغاءالحكم  -

  قوبة.الحكم بالموافقة على مقرر المجلس التأدیبي، وبالتالي بتثبیت الع -

  الحكم بتعدیل مقرر المجلس التأدیبي زیادة أو نقصا من العقوبة الصادرة ضد المحامي. -

  : الندوة الوطنیة للمحامین : الفرع الثالث

  1:هلامن القانون المذكور أع 75تضمنت المادة 

  تتكون الندوة من جمیع المحامین المسجلین بمنظمات المحاماة. -

  .الاتحادمن رئیس  باستدعاءث سنوات لاتعقد هذه الندوة مرة كل ث -

وتقدم توجیهات قصد  الإتحادفي المسائل المهنیة والقانونیة المقدمة من قبل مجلس  ثتبح -

  تدعیم حقوق الدفاع."

                                                           

  . 37مرجع سابق ، ص ، 91/04من القانون  75المادة 1 
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حیث یعد إنشاء هذه اللجنة الوطنیة شیئا جدیدا في التشریع الجزائري، في حین أن دورها یتمثل 

، كما أنه الإتحادفي بحث المسائل ذات الطابع المهني والقانوني التي یقدمها لها مجلس 

  بإمكانها تقدیم توجیهات قصد تدعیم حقوق الدفاع.

لم تنعقد الندوة الوطنیة  2010ى غایة وال 91/04أنه مند صدور قانون  الإشارةوتجدر 

وهذا راجع للصعوبة العملیة في تجمیع كل المحامین عبر  2005مرة واحدة عام  إلاللمحامین 

ولذا فالهیئة لم تقدم نتائج ملموسة  الإمكانیاتالوطني في مكان واحد خاصة مع نقص  القطر

  لخدمة المهنة والمهنین.

  تحاد :الا منظمة المحامین ومجلس الفرع الرابع : الطعن في قرارات 

یتضمن هذا الجزء الطعن في القرارات الصادرة عن منظمة المحامین وكیفیة الطعن فیها 

 من جهةوالجهة المختصة في الفصل مع تحدید طبیعة الجهة هل عادیة أم إداریة؟ لذا نتطرق 

عن المجلس التأدیبي،  في قرارات منظمة المحامین، خاصة القرارات الصادرة الإداريإلى الطعن 

إلى الطعن في قرارات منظمة المحامین أمام الجهات القضائیة من جهة أخري ثم نتطرق 

  المختصة.

  المسبق في قرارات المجلس التأدیبي : الإداريالطعن - أولا 

 الأخطاءكما سبق ذكره أن المجلس التأدیبي هیئة قضائیة إستثنائیة مختصة في الفصل في 

یجوز  لاالمهنیة التي یرتكبها المحامون المسجلون في الجدول، حیث أن هذه القرارات التأدیبیة 

داري المسبق أمام اللجنة الوطنیة الإالطعن فیها أمام القضاء مباشرة دون المرور على الطعن 

 1للطعن.

 في حقه قرار التأدیب رفع الطعن إلى اللجنة الوطنیة رإذ یجوز لوزیر العدل وللمحامي الصاد

 الإجراءمن تاریخ تبلیغ قرار المجلس التأدیبي، وهذا  15 للطعن في غضون خمسة عشر یوما

وعلى المحامي المعاقب تبلیغ طعنه إلى كل من وزیر العدل  55و54نصت علیه المادتین 

                                                           

 . 34، مرجع سابق، ص 0491/من القانون  49المادة 1 



ذج�للمؤسسات�العامة�الم�نية����ا��زائر�الفصل�الثا�ي:�منظمة�المحام�ن�كنمو   

 

69 
 

م، لاستلابا الإشعاررسالة مضمونة مع من تقدیمه ب 08ونقیب المحامین في غضون ثمانیة أیام

 1ویبلغ وزیر العدل بنفس الشكل طعنه إلى المحامي المعاقب والى نقیب المحامین.

  الطعن القضائي في قرارات منظمة المحامین :- ثانیا

 الإداريإن القرارات التي تصدر عن منظمة المحامین نجد أن الطعن فیها یتم أمام القضاء 

وتختلف الجهة القضائیة بحسب طبیعة القرار الصادر عن منظمة المحامین، فهناك قرارات 

أمام مجلس الدولة الذي  الأطرافالجهویة و یستأنفها  الإداریةختصاص المحاكم اتكون من 

أنه هناك قرارات یتم الطعن فیها أمام مجلس الدولة  إلا، الإداريیعتبر أخر درجة في القضاء 

 الإداریةختصاص المحاكم ابتدائیا ونهائیا فالقرارات التي تكون من ایة مختصة كجهة قضائ

الجهویة التي یتم الطعن فیها، فمجلس منظمة المحامین یبث في قبول التسجیل بجدول 

ستقالة وطلبات إعادة التسجیل بجدول والامن القائمة  الإغفالالمحامین وكذلك البث في طلبات 

نتهاء التدریب، هذه القرارات یحق الطعن ادة لفائدة المحامین المتدربین بالمحامین وكذا منح شها

حیث نصت  91/04من قانون  20حكام المادة الجهویة وهذا طبقا لأ الإداریةفیها أمام المحاكم 

الجهویة  الإداریةفي قرار مجلس منظمة المحامین أمام الغرفة  بالبطلانعلى " یمكن الطعن 

  المختصة.

  كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم.تحدد 

فیفهم مما سبق أن الرقابة المشددة خاصة القضائیة والمسلطة علي المؤسسات العامة المهنیة 

إلى الحفاظ على أخلاقیات وقواعد المهنة، ویحرص على عدم تعسف هذه یهدف المشرع منها  

خاصة في ظل ،  بالمجال التادیبيخاصة ما تعلق المنظمات وانحرافها على الهدف في العمل 

واقع حالات التواطؤ بین أبناء المهنة الواحدة، إذ قد یتعاطف أبناء المهنة الواحدة مع المتهم ضد 

الضحیة أو حالة تعسف ومثال ذلك استعمال الحسابات الشخصیة والصراعات الانتخابیة في 

  .عادلة للمهنیین  إصدار قرارات تأدیبیة غیر

                                                           
1
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المتدرب في  من نفس القانون فقد نصت في الفقرة الخامسة على " یجوز للمحامي 21أما المادة 

  1."الجهویة المختصة الإداریةحالة الرفض الطعن في القرار أمام الغرفة 

نشاط  یمارس أي لایتطلب من المقید في الجدول أ أن القانون الذي ینظم مهنة المحاماة إلا

فیما یتعلق بتدریس القانون غیرأن القانون الذي  إلاقة التبعیة، لاوالمهنة ویؤدي إلى ع یتنافى

المتقاعدین  للأشخاصلممارسة المهنة، إذیحق  الأقصىینظم مهنة المحاماة لم یحدد شرط السن 

  من التسجیل في جدول منظمة المحامین ومباشرة النشاط بصفة عادیة.

جلس الدولة كدرجة ثانیة ختصاص مجلس الدولة حیث یختص ماأما القرارات التي من 

الجهویة السالفة الذكر غیر أن مجلس الدولة یختص  الإداریةستئنافیة في قرارات المحكمة ا

بتدائیة نهائیة في القرارات الصادرة عن لجنة الطعن الوطنیة المتضمنة العقوبات التأدیبیة اكجهة 

  المنصوص علیها في القانون.

نهائیة في القرارات التنظیمیة الصادرة عن المنظمة بتدائیة اكما یختص بالفصل كجهة 

نتخابات منظمة ات الجمعیة العامة لمنظمة المحامین و الطعن في لاالجهویة التي تخص مداو 

المحامین، فترفع الطعون بالنسبة لقراراتها أمام مجلس الدولة ضد نقیب المحامین للمنظمة إما 

نتخابات مجلس اا فیما یخص الطعن في إذ من قبل المحامي المعني أو وزیر العدل، أم

القانونیة إذ یرفع  الأهلیةالمنظمة فترفع ضد نقیب المحامین بإعتباره یتمتع بصفة التقاضي وله 

المنظم  91/04من قانون  35الطعن إما من طرف وزیر العدل أو المحامین، غیر أن المادة 

میعاد خمسة عشر یوما نسخة من  لمهنة المحاماة نصت في الفقرة الثانیة على" وترسل في

للمحكمة العلیا في أجل  الإداریةت إلى وزیر العدل الذي یجوز له إحالتها أمام الغرفة لاالمداو 

 2."الإخباربتداء من ذلك اشهر 

ت الجمعیة یكون من طرف وزیر العدل دون لاما یفهم من هذه المادة أن الطعن في مداو 

  أعضائها.

                                                           
 . 31، ص المرجع نفسه،  91/04من القانون  21المادة  1

 . 36، ص المرجع السابق ،  91/04من القانون  35المادة 2 
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  : الإتحادالطعن في قرارات مجلس  - ثالثا

یصدر قرارات  الإتحادالذكر على أن مجلس  الأنفمن القانون  67و  66نصت المادتین 

من نفس القانون في  65هبت إلیه المادة ذ تنظیمیة بصفته یتمتع بالشخصیة المعنویة وهو ما

نائبان ینتخبان بنفس  ئه و یساعدهلاینتخب من طرف زم الإتحادفقرتها الثانیة، كما أن رئیس 

أن المشرع لم ینص على الجهة القضائیة المختصة بالفصل في الطعون في القرارات  ، إلاالشكل

  نتخابات الخاصة به.الاالتي تصدر عنها في شكل قرارات إداریة، وكذا في 

هو مجلس الدولة كجهة  الأصیل ختصاصالاإذ نستطیع القول بأن الجهة القضائیة صاحبة 

 30المؤرخ في  98_01من القانون العضوي رقم  09المادة  لأحكامة نهائیة وهذا طبقا إبتدائی

 الإتحادعتبار أن مجلس اختصاصات مجلس الدولة وعمله وتنظیمه باالذي یتعلق ب 1998ماي 

السالفة الذكر. 65یتمتع بالشخصیة المعنویة وهدفه مهنیا وهذا ما جاء في أحكام المادة 
1  

  07-13تنظیم مهنة المحاماة في ظل القانون  المبحث الثالث :

بالمهنة،  قللالتحاالمنظم لمهنة المحاماة، شروطا جدیدة  07-13لقد وضع القانون الجدید 

  ت جذریة في هذا الشأن.لاوجاء بتعدی

تحاق عن طریق إجراء مسابقة وطنیة، ولیس بالتسجیل التلقائي كما هو الالحیث یكون 

معمول به في السابق، ویلتحق الفائزون في المسابقة بالمدرسة الوطنیة للمحاماة، وقد تم بموجب 

، تمدید فترة 2013أكتوبر 29المنظم لمهنة المحاماة المؤرخ في  07-13القانون الجدید 

 الأول المطلب ،طلبینل ملافصلنا هذا الموضوع من خ لقدو  ،التربص من سنة إلى سنتین

تحاق بالتكوین للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة الالت التي تخص شروط لایتضمن التعدی

  الثاني یتطرق إلى موضوع إنشاء المدارس الجهویة لتكوین المحامین . طلب، والم المحاماة

  

  
                                                           

1
ختصاصات مجلس الدولة وسیر عمله ا، المتعلق ب 1998/05/30المؤرخ في  01-98 من القانون العضوي 09المادة 

  وتنظیمه
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    بالتكوین للحصول على شهادة الكفاءةتحاق الالت تخص شروط لا: تعدی المطلب الأول

  المحاماة. لمهنةالمهنیة                 

ستحدث اتحاق بالمهنة، حیث الاللقد ضبط القانون الجدید المنظم لمهنة المحاماة شروط 

مسابقة وطنیة إجباریة، ینتقل الفائزون بها إلى التكوین للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة 

  المحاماة.

وقد أعفى المشرع فئة معینة من شرط الحصول على شهادة الكفاءة المهنیة للمحاماة، حیث 

،و نوضح في الفرع الأول المسابقة الوطنیة اجتیازإلى شرط  خلال هذا المطلبسنتطرق من 

  .في الفرع الثاني المسابقة الوطنیة اجتیازمن هي الفئة التي تعفى من شرط 

  وطنیة:المسابقة ال اجتیازشرط  :الفرع الأول

المؤرخ  المنظم لمهنة المحاماة 07-13من قانون المحاماة  01الفقرة  34حسب نص المادة 

تحاق بالتكوین للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة الالیتم  ''،  2013أكتوبر  29في 

 ''........عن طریق مسابقة..

لقد قام هذا القانون بضبط مهنة المحاماة، على غرار ما توصل إلیه المشرع من ضبط مهنة 

شهادة الكفاءة لمهنة  تحاق بالتكوین للحصول علىللالمسابقة وطنیة  باستحداثالقضاة، وذلك 

تحاق بمهنة القضاة، موازاة مع إنشاء مدرسة وطنیة الالالمحاماة، وذلك على نفس نمط مسابقة 

  بالتكوین وتحسین المستوى للمحامین.تتكفل 

وعلیه فإنه یتم تحضیر المترشحین لشهادة الكفاءة المهنیة، وذلك بعد مرورهم بمسابقة وطنیة 

نتظار احاق بالمهنة، وتتكفل كلیات الحقوق بتنظیم المسابقات، في للالتكالتي یجتازها القضاة 

  إنشاء المدارس الوطنیة .

  الشروط الواجب توفرها في المترشح للمسابقة: أولا :

  ترشح :ـیشترط في كل م 34حسب الفقرة الثانیة من المادة 

  تفاقیات القضائیة.الاأن یكون جزائري الجنسیة مع مراعات  -

  الحقوق أو شهادة تعادلها. أن یكون حائز على شهادة اللیسانس في -
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  أن یكون متمتعا بحقوقه السیاسیة والمدنیة. -

  العامة. دابالآیكون قد سبق الحكم علیه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف و  لا أن -
 .1أن تسمح حالته الصحیة والعقلیة بممارسة المهنة -

  ما بعد الفوز في المسابقة:ثانیا : 

یعد الفوز في المسابقة الوطنیة خطوة مبدئیة للحصول على شهادة الكفاءة المهنیة حیث أن 

القانون الجدید أضاف هذا الشرط عوضا عن التسجیل التلقائي وهذا ما یؤكد أن التنظیم الجدید 

نتقالیة بشهادة الاالفترة  خلالرتقاء النوعي الاالعدالة و  إصلاحیشكل مرحلة هامة في مجرى 

  الكفاءة المهنیة.

من قانون المحاماة فإن الفائزین في مسابقة الوطنیة للمحاماة  34و  33وحسب نص المواد 

بالتكوین في مدارس جهویة للحصول على شهادة الكفاءة المهنیة وهو ما سنتطرق  التحاقهمیتم 

  .حقا لاإلیه 

  المحاماة.من الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة  الإعفاء:شروط  الفرع الثاني

إن المبدأ یقتضي أن یتحصل المترشح لممارسة مهنة المحاماة على شهادة الكفاءة المهنیة، 

ستثناءات، حیث بإمكانه مزاولة المهنة، لاأن المشرع وضع بعض ا لاقبل مزاولة هذه المهنة، إ

  متى توفرت فیه بعض الشروط المنصوص علیها قانونا .

 04-91.لى شهادة الكفاءة المهنیة حسب القانون من الحصول ع الإعفاءشروط أولا : 

  یعفى من شهادة الكفاءة لمهنة للمحاماة . 04-91من القانون  11حسب نص المادة 

  . الأقلسنوات أقدمیة على 07القضاة الذین لهم سبع  -

  الحائزون دكتوراه دولة في الحقوق . -

  . الأقلسنوات على  05المدرسون بمعاهد الحقوق الذین لهم أقدمیة  -

  سنوات 10عشر  خلالالعمومیة مدنیة وعسكریة الذین مارسوا  للإدارةالموظفون التابعون  -

                                                           
  . 33المنظم لمهنة المحاماة، مرجع سابق ، ص 07 -13من القانون  34المادة  1
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  في هیئة أو مصلحة عمومیة . الأقلعلى   

  . المجاهدون وأبناء الشهداء -

  07-13.من الحصول على شهادة الكفاءة المهنیة حسب القانون  الإعفاءشروط  ثانیا :

  المنظم لمهنة المحاماة ومع مراعاة الشروط 07-13من القانون  35حسب نص المادة 

  1من نفس القانون، یعفى من شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة: 34المنصوص علیها في المادة 

  . الأقلسنوات من الممارسة على  10القضاة الذین لهم أقدمیة عشر  -

 شهادة الدكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون. حائزو -

أساتذة كلیات الحقوق الحائزون على شهادة الماجستیر في الحقوق أو ما یعادلها الممارسون  -

  . الأقلسنوات على  10لمدة 

من الممارسة، وحاملي شهادة  الأقلعلى  10كما یعفى القضاة الذین لهم أقدمیة عشر سنوات 

اه دولة في القانون، وأساتذة كلیات الحقوق الحائزون على شهادة الماجستیر الدكتوراه،أو الدكتور 

  الذي مدته سنتان . في الحقوق أو ما یعادلها، من إجراء التربص

ویتم التسجیل في جدول منظمة المحامین، بتقدیم طلب إلى النقیب في أجل شهرین، بملف 

من النظام  04المذكورة في المادة نسخ و یشتمل الملف على الوثائق  03یتكون من أصل، و 

  الداخلي لتنظیم مهنة المحاماة.

  : تكوین المحامین عن طریق إنشاء مدارس جهویة . المطلب الثاني

فتح قانون المحاماة الجدید الباب أمام إنشاء مدارس جهویة لتكوین المحامین عبر كامل 

لم یتم تنصیب ولو  ذالنفا زحیالتراب الوطني، غیر أنه وبعد صدور القانون الجدید ودخوله 

تطبیق هذا  تالذي یدعو للتساؤل حول الصعوبات والعراقیل التي واجه الأمرمدرسة واحدة 

  .الأمر

                                                           
 33 .المنظم لمهنة المحاماة ، مرجع سابق ، ص 07-13من القانون  35المادة  1
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سنقوم بدراسة تكوین المحامین عن طریق إنشاء مدارس جهویة و الصعوبات  هذا المطلبفي و 

  . التي واجهت تطبیق هذا التعدیل

ح العدالة أین تضمن القانون شرط تكوین لاریة في إطار إصت جذلاجاء القانون الجدید بتعدی

المحامین عن طریق مدارس جهویة عبر كامل التراب الوطني، والغرض من إنشاء مثل هذه 

المدارس هو الرفع من مستوى المحامي وكذلك من أجل توحید تكوینهم عبر كامل التراب 

  به سابقا. لاالوطني لمدة سنة واحدة مثلما كان معمو 

منه  الأولمن الفصل  33وقد نص القانون الجدید على إنشاء مدارس جهویة ضمن المادة 

حیث نصت على " تنشأ مدارس جهویة لتكوین المحامین وتحضیر المترشحین لشهادة الكفاءة 

  لمهنة المحاماة، یحدد تنظیمها وكیفیات سیرها عن طریق التنظیم".

أن شهادة المحاماة كانت تحدث على مستوى جمیع به سابقا حیث  لاهذا التعدیل لم یكن معمو 

معاهد الحقوق للذین یختارون هذه المهنة وتدوم سنة وتكون على شكل دروس ومحاضرات 

  وتمارین تطبیقیة.

العدل، والوزیر المكلف بالجامعات طرق التدریس والبرامج  یحدد التنظیم المشترك بین وزیر

  لتشرح كیفیة العمل بهذه المادة. ذيیم التنفمن المرسو  02المقررة، وقد جاءت المادة 

التكوین على دروس ومحاضرات  باحتواء91/ 222من المرسوم  02حیث نصت المادة 

  وتمارین تطبیقیة تتعلق بالخصوص بما یلي :

  تعمیق المعارف في المواد المرتبطة بالممارسة القضائیة . -

الساریة في مختلف  الإجراءاتعات وكذا ستشارات القضائیة وتحریر العقود والتمثیل والمرافالا -

  .ذالتنفی وإجراءاتالجهات القضائیة 

دور المحامي والتشریع المنظم لمهنة المحاماة مع دراسة القانون المقارن وكذا قواعد ممارسة  -

  قیاتها.لامهنة المحاماة وأخ
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وبین یحدد مضمون البرنامج وحجم الساعات المخصص له بقرار مشترك بین وزیر العدل  -

 1.وزیر الجامعات

وما یفهم من  الآنغیر أن تنصیب هذه المدارس التي نص علیها القانون لم یتجسد إلى حد 

هذا أن تكوین المحامین للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة یتواصل بكلیات الحقوق 

یولیو  14ي المؤرخ ف 222/91ي رقم ذسیما المرسوم التنفیلاطبقا للتنظیم الساري المفعول و 

.1991  

منه " یهدف هذا المرسوم إلى تنظیم التكوین في معاهد العلوم   01وهو ما نصت علیه المادة

  2"قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة. والإداریةالقانونیة 

 2015ینایر  25الموافق ل 1436ربیع الثاني  04المؤرخ في  18/15وبصدور المرسوم 

تحاق بالتكوین للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة فقد تقرر أن مدة الالات ییحدد كیف

ي ذبه سابقا، وعلیه فإن بصدور المرسوم التنفی لاالتكوین لم تتغیر وستبقي سنة مثلما كان معمو 

تكون وزارة العدل قد رفعت التجمید على التكوین للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة  15 /18

صة وأن الوزارة كانت واضحة في النص التشریعي الذي أوجدته لتأطیر هذه المحاماة خا

كلیات الحقوق كمحیط للتكوین إلى حین إنهاء المدارس الخاصة  لالالشهادة، حیث فضلت إستغ

  3. بتكوین المحامین

  الصعوبات التي واجهت تطبیق هذا التعدیل :

مست مختلف جوانبه التي ترمي إلى الرفع  جذریةت لاالذي تضمن تعدی 13/07صدر قانون 

من المستوى التكویني والتأهیلي للمحامي وتعزیز حقوق الدفاع للمتقاضین، وتتكفل النصوص 

ورغم صدور ، 04/91 القانونیة الجدیدة بالنقائص التي میزت القوانین السابقة بما فیها القانون 

                                                           
الالتحاق بالتكوین  ، الذي یحدد كیفیات1991یولیو  14ـ الموافقل، 1412محرم  04المؤرخ في  22/91ي ذالمرسوم التنفی 1

 شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. ىحصول عللل

  .، مرجع سابق   22/91ي ذمن المرسوم التنفی 01المادة  2 

   الذي یحدد كیفیات الالتحاق  2015ینایر  25الموافق ل 1436ربیع الثاني  04المؤرخ في  18/15ي ذالمرسوم التنفی 3

  شهادة الكفاءة المهنیة للمحاماة . ىبالتكوین للحصول عل  
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والمصادقة على النظام  ذالنفایة ودخوله حیز من الجریدة الرسم الأخیرالقانون الجدید في العدد 

حظ نقائص بالنسبة لهذا القانون ینبغي لاأننا ن إلا، 18/15يذالداخلي وصدور المرسوم التنفی

  إستمرارها یؤثر على السیر الحسن لجهاز العدالة. لأنعلى وزارة العدل تداركها في أقرب وقت، 

تتعلق بالغموض الذي یخیم حول إنجاز  اعلى هذا القانون م المأخوذةفمن بین الثغرات 

المدارس الوطنیة لتكوین المحامین، والتي لم یظهر لها أي أثر في المیدان رغم مرور أكثر من 

سیما أن لانعكاسات سلبیة على المهنة وأهلها االذي ینجر عنه  الأمرإقرارها قانونا، على سنتین 

التكوین لكلیات الحقوق والعلوم القانونیة في  إنجاز هذه المدارس لم یحدد بمدة معینة مع إسناد

یجر إلى ثغرة ثانیة متمثلة في العدد الضخم  إطار شهادة الكفاءة المهنیة للمحاماة وهو ما

ألف محام  12فالمغرب (الوطن  وزعین عبرألف محام م 40للمحامین الذي یناهز أكثر من 

ن الخاص بالمحامي ومن ثمة تكثر ، وهو عدد هائل یؤثر على التكوی)محام فقط 3500وتونس 

  المهنیة التي تؤثر على العدالة. الأخطاء

یة باتنة أول مشروع للمدرسة الجهویة للمحامین لتوفرها على لافمن المتوقع أن تحتضن و 

  أن تجسیدها على أرض الواقع لم نلمس له أي أثر ملحوظ. إلاهیكل مناسب 

الصعوبات والعوائق التي واجهت تطبیق هذا مما یجعلنا نطرح التساؤل التالي: ماهي تلك 

  القانون.

  یمكن أن تكون هذه الصعوبات حسب رأینا متمثلة في:

 التعدیل د من ضائقة مالیة تجعل من مشروعلاتمر به الب الجانب المادي فمعلوم للجمیع ما -

مدارس جهویة لتكوین المحامین عبر كامل التراب الوطني محل  إنجازوالمتمثل في  الأخیر

 تسمح بالشروع في مثل هذه المشاریع التي تتطلب مبالغ مالیة لامیزانیة الدولة  لانتأجیل 

عن صرف مثل هذه  ىأجل تجهیزها بهیاكل مادیة وبشریة في وقت أن الدولة في غن من

دخل في سیاسة التقشف وتأجیل حلم إنجازها حظ أن مشروع إنجار المدارس یلاوالم ،المبالغ

  بحبحت الدولة. إلى غایة
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الجانب السیاسي یمكن أن تكون سیاسة الدولة وبرنامجها هي السبب في تأخیر إنجاز  -

مع العلم أن مسودة تعدیل قانون المحاماة كان من قبل الوزیر السابق الطیب ، المدارس

هذا المشروع وصادق علیه الطیب لوح  في المشروع إلى أن صدر بلعیز ثم واصل شرفي

  لكن لم نلمس أي تغیر أو جدید یذكر.

 الإطاراتالجانب البشري یمكن أن یكون سبب تأخر إنجاز المدارس راجع إلى نقص في  -

التي تسمح بتلقین الدروس والمحاضرات من أجل تكوین المحامین وتأهیلهم مع العلم أن جل 

 1جتیاز مسابقات الدكتوراها الوطن تفتح مسابقات من أجل یاتلاو 

                                                           

 www.elkhabar.co,/press/article/87801/sthash.1yqno0fd.wggk5cg.dpbs.
1  

26052013.26/05/2016.12:43  
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  خـــــــــاتمة ال

العامة المهنیة هیئات إداریة تختص في تسییر نشاط معین نیابة عن الدولة وتعتبر  المؤسساتتعتبر 

أیضا مرافق عامة تتمتع بالشخصیة المعنویة و أهلیة التقاضي وكذلك بالاستقلال المالي و الإداري، 

ق تلك غیر أن هذا الاستقلال مقید بخضوعها سواء للرقابة الإداریة أو حتى الرقابة القضائیة، كما تنسا

المنظمات المهنیة لمزیج من قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص فتسري قواعد القانون العام على 

النشاطات التي تقوم بها المنظمات المهنیة بوصفها مرفق عام، كما تسري قواعد القانون الخاص عندما 

  مات التقاعدیة .تمارس نشاطاتها المتعلقة بالامتیازات الممنوحة للأعضاء مثل الخد

أبرز مثال على هذه المؤسسات العامة المهنیة هي المنظمة الوطنیة للمحامین الجزائریین، فإذا  ولعل

العادات والأعراف والتقالید المهنیة هو دور أساسي لدى  أردنا تلخیص القول فیها لقلنا أن دور

القانوني، لذا یجب أن یتحلى صاحبها المحامین، ومنه تتمیز المحاماة بالآداب و الأخلاق و التنظیم 

بالشرف والأمانة و الإخلاص، لذلك لابد أن تترفع عن المهن المأجورة، ویجب أن تكون خالصة لتلك 

 الأعمال التي لا تكسب لمن یمارسها سوى شرف النجاح

لذا یجب على المحامي التمسك بالأهداف النبیلة السامیة وبأخلاقیات المهنة وبعدم الإخلال 

الواجبات التي خولها له القانون، وظل یؤكد علیها والتي من شأنها أن توجه حیاته المهنیة للسمو، ب

  . ویجعلها أداة حقیقیة لخدمة حقوق الإنسان وحریاته

وكنتیجة لدراستنا نجد أن مهنة المحاماة في الجزائر وبعد الاستقلال مدد العمل بالقوانین الفرنسیة ثم 

 .اماة في الجزائر وفق عدة قوانینأعید تنظیم مهنة المح

ومن خلال دراستنا نخلص إلى أنه لا یمكن للطالب المتخرج الالتحاق بسلك المحاماة دون التقید 

المتضمن تنظیم مهنة المحاماة في الجزائر والتي یجب  13-07بالشروط المنصوص علیها في القانون 

المحامین ویمكنه التمتع بالضمانات والحقوق توفرها في المحامي حتى یستطیع تسجیل إسمه في قائمة 

  . وبالتالي یستطیع أداء رسالته على أكمل وجه والدفاع عن العدالة ،المتاحة لغیره من المحامین

نضباطه اویبقى سلك المحامین بفضل مثابرته وتقدمه المتواصل، واعتزازه بماضیه وقوته ووحدته و 

رتفاع قدره أن یكون مسموعا في اوطن وعلیه أن یعمل على من أهم الأسلاك القضائیة المحترمة في ال
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كامل أنحاء العالم كلما تعلق بالدفاع عن الحریة والعدالة والإنصاف والقانون، وبذلك تأسست دولة 

رغم ذلك توجد  ،الحق و إزهاق الباطل وهو هدفنا الذي نسعى إلیه من خلال تقدیمنا لموضوعناإظهار 

مهنة المحاماة  كحالة التواطؤ بین أبناء المهنة الواحدة، إذ قد یتعاطف أبناء بعض السلبیات تخل بنظام 

المهنة الواحدة مع المتهم ضد الضحیة أو حالة تعسف ومثال ذلك إصدار قرار تأدیبي ضد المدعى 

منه على واجب الحمایة  157ولقد نص الدستور في الماد ة  .علیه وذلك تصفیة حسابات شخصیة

  وحریات الأفراد من تعسف وانتهاك الإدارة .  القضائیة لحقوق

هم ما یتعلق بالمؤسسات أالحد المطلوب في تزوید الطلبة والباحثین ب إلينكون قد ساهمنا  أنونتمنى 

  العامة المهنیة بصفة عامة وبالجوانب التنظیمیة والأخلاقیة لمهنة المحاماة بصفة خاصة .

  

  

  

   ىانتهي بعون االله تعال         
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  عـــــــــــــقائمة المراج

  . النصوص القانونیةأولا:  

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.دستور 

  وتنظیمه ختصاصات مجلس الدولة ا،المتعلق ب1998/05/30المؤرخ في  98/01القانون العضوي

 .18عدد ، الةرسمی جریدةه، وعمل

  الجریدة الرسمیة المتضمن تنظیم مهنة المحاماة، 1991ینایر 08المؤرخ في  04-91القانون ، 

 .55،الجریدة الرسمیة،العدد 07-13معدل بموجب القانون رقم  ، 02العدد

  المتضمن تنظیم مهنة الموثق 06-02القانون. 
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 الذي یحدد 1991یولیو  14ـ ل ، الموافق1412محرم  04المؤرخ في  22/91ي ذالمرسوم التنفی ،

  شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. ىكیفیات  الالتحاق بالتكوین للحصول عل

 الذي  2015ینایر  25الموافق ل 1436ربیع الثاني  04المؤرخ في  18/15ي ذالمرسوم التنفی

  شهادة الكفاءة المهنیة للمحاماة . ىیحدد كیفیات الالتحاق بالتكوین للحصول عل
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 2003، القاهرة، دار النهضة العربیة )الكتاب الأول(مبادئ القانون الإداري،رفعت عبد سید.  

 د.م.ج القانوني للمؤسسات الاقتصادیة الاشتراكیة في الجزائر، ،النظامىریاض عیس ،

 .1987الجزائر،

  ،بیروت، عبد المنعم البدراوي، المدخل للعلوم القانونیة، النظریة العامة للقانون وللنظریة العامة للحق

1966.  

 الجزائر ،2013،جسور للنشر والتوزیع الأول، الجزء، المنازعات الإداریة، عمار بوضیاف. 

 ،2014،  د.م.جالقانون الإداري (النظام الإداري)، الجزء الأول،  عمار عوابدي. 

  ،الطبعة علي سعیداني، تنظیم مهنة المحاماة وأخلاقیاتها في الجزائر، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع

  . 2008سنة، ىالأول

 الكتاب الثاني. ،1979العربي،القاهرة، دار الفكر نون الإداري،محمد سلیمان الطماوي، مبادئ القا  

 ار المجد للنشر والتوزیع،الجزائرناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الرابعة، د. 
  

  لات ــــــالمج: لثاثا

 181.ص ،1991، سنةالعدد الثاني، قسم المستندات والنشر ،المحكمة العلیا ،قضائیةالمجلة ال 

 و المنظمات المهنیة، مجلة الحقیقة.أذن، الطبیعة القانونیة لنشاط النقابات ؤ مأمون م 

  ،عبد الرحمان خلفي،التعددیة النقابیة بین الاطلاق والتقیید، مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة

 . 29المدرسة العلیا للضمان الاجتماعي،الجزائر،ص،24العدد 
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 رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر یوسف  ،ربغداد كمال، النظام القانوني للمؤسسات العامة في الجزائ

 .2011/2012كلیة الحقوق، بن خدة،

 جامعة  المؤسسات العامة في الجزائر، رسالة ماجستیر، أعمالسامیة، عملیة الرقابة علي  وانــزق

 .2001/2002الجزائر،

 ر، ضمرابطي فاطمة الزهراء، النظام القانوني للمنظمات المهنیة، رسالة ماستر، جامعة محمد خی

  .2018/2019بسكرة، كلیة الحقوق، 

  ماستر،تخصص قانون إداري،كلیة كمال عباس،اللجان التأدیبیة للمنظمات المهنیة في الجزائر،مذكرة

  .2014/2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة السنة الدراسیة 

  عبد الرحمان غراوي،الرخص الاستثنائیة في التشریع الجزائري،أطروحة دكتورة،تخصص قانون

 .2014/2015عام،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر،السنة الجامعیة 

 تخصص قانون إدارة  ،مذكره ماجستیر قانون عام، الإداریة على المرافق العامة الرقابة ،بریش ریمة

 .2013 -2012السنةالجامعیة  ،أم البواقي ،جامعة العربي بن مهیدي،عامة

 كلیة، قانون إداري: مذكرة ماستر تخصص ،الرقابة القضائیة على نشاط المرافق العامة ،رشید لبعل 

 .2013-2014السنة الجامعیة  ،جامعة محمد خیضر بسكرة، السیاسیة الحقوق والعلوم

   حكام النقابات في ضوء الاجتهاد الفقهي المعاصر، مذكرة ماجستیر، أحمد الأسمر، أمحمد جمال

  . 2017والقانون،الجامعة الإسلامیة غزة، السنة الجامعیة  كلیة الشریعة
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  غة العربیة لالملخص بال

و من وجهة نظر  المهنیة في الجزائر خلصنا إلي أنهمن خلال دراستنا لموضوع المؤسسات العامة ا

القانون تعد مرافق عامة تخضع لمزیج من قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص فتسري قواعد 

القانون العام على النشاطات التي تقوم بها بوصفها مرفق عام، كما تسري قواعد القانون الخاص عندما 

  .لخدمات التقاعدیة تمارس نشاطاتها المتعلقة بالامتیازات الممنوحة للأعضاء مثل ا

ضبط وتنظیم ممارسة مهنة معینة وذلك بتكلیف من السلطة هي  مهمة هاته المؤسسات المهنیةف

ولقد منحها المشرع الشخصیة المعنویة و أهلیة التقاضي وكذلك الاستقلال المالي و الإداري، ، المركزیة 

أو القضائیة ، كما زودها  الإداریةسواء  بأنواعهاغیر أن هذا الاستقلال مقید بخضوعها للرقابة 

بامتیازات وسلطات عدیدة، كرفض القید في الجدول لممارسة المهنة ، تنظیم أداب وواجبات المهنة 

وهي الامتیازات التي تحفظ لهاته وكذلك امتیاز تأدیب أعضائها الذین یخالفون قواعد تنظیم المهنة،

المنظمة  مهنة المحاماة من خلال جاري العمل به في مثلما هو المهن قیمتها وهیبتها بین أصحابها ، 

مجالا معتبرا في الفصل الثاني من هذا البحث كنموذج  أخذتالوطنیة للمحامین الجزائریین والتي 

وتحقیق التوازن بین بسط المشرع هاته المهنة في الجزائر التي ورغم محاولة للمؤسسات العامة المهنیة 

لا سیما من خلال القوانین المنظمة لها ظمات ورقابة القاضي الإداري علیها السلطة التقدیریة لهذه المن

   إلیها الانضمامالمهنیة و شروط  للأخطاءما تعلق بالتصدي 

كحالة التواطؤ بین أبناء المهنة الواحدة، إذ قد  بسمو هاته المهنةتوجد بعض السلبیات تخل  انه إلا

حسابات استعمال الیتعاطف أبناء المهنة الواحدة مع المتهم ضد الضحیة أو حالة تعسف ومثال ذلك 

  .ة تأدیبی اتإصدار قرار والصراعات الانتخابیة في شخصیة ال
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  الملخص بالغة الانجلیزیة 

Through our study of the subject of public professional institutions in Algeria, we have 
concluded that, from the point of view of law, public facilities are subject to a combination 
of common law and private law rules. Common law rules apply to activities undertaken as 
a public facility, and private law rules apply when exercising their activities relating to 
privileges granted to members such as pension services. 

The task of these professional institutions is to control and regulate the exercise of a 
particular profession by the central authority. And the legislator granted it moral 
personality and eligibility for litigation as well as financial and administrative 
independence, However, this independence is restricted by its censorship of both 
administrative and judicial types. as well as numerous privileges and powers, such as 
refusal to enrol in the schedule for the exercise of the profession regulation of the ethics 
and duties of the profession, as well as the privilege of disciplining its members who 
violate the rules governing the profession, These privileges preserve their value and 
prestige among their owners. As is being done in the legal profession through the 
National Organization of Algerian Lawyers, which in chapter II of this research is 
considered as a model for professional public institutions in Algeria. Despite the 
legislator's attempt to extend and balance the discretion of these organizations with the 
supervision of the administrative judge through the laws governing them, in particular 
with regard to addressing professional errors and conditions of accession. 

However, there are some disadvantages to the superiority of this profession, such as the 
complicity of the same profession, as the same profession may sympathize with the 
accused against the victim or a situation of abuse, such as the use of personal accounts 
and electoral conflicts in issuing disciplinary decisions. 

  

  

  

  

  

  

  


